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h^fÖ]ë‚è°e 
 كانوا  , قبل بدء تدوين أصول الفقه في نهاية القرن الثاني ,الثابت المقرر أن العلماء

ــضاء مــن أصــول ير ــوى والق ــون في الفت  وجــاء النقــل عــن أبي بكــر  ,اعونهــاينطلق
 فإن أعياه أن  , ينظر في كتاب االله ,أنه كان عندما تعرض عليه المسألة) وكذلك عمر(

 هل يعرفون  : فإن لم يجد سأل الصحابة  ,Fيجد لها أصلا فيه نظر في سنة رسول االله 
 . IQH  وإلا جمع فقهاء الصحابة واستشارهم , سنة Fعن رسول االله 
 وإذا  ,ذا سكر هـذىا«   : أنه قال في عقوبة شارب الخمرنقل عن علي وشاع ال
  . IRH » وعلى المفتري ثمانون جلدة  ,هذى افترى

 عـدتها  :وروي عن ابن مسعود أنه قال في عدة المتوفى عنهـا زوجهـا وهـي حامـل
 , ]٤:الطـلاق[ ﴾  À ÂÁ ¿ ¾ ½ ¼﴿  : لقولـه تعـالى ,وضـع حملهـا

 A B C D E F G﴿  :له تعالىويرد على من استدل بقو
H I  KJ ﴾ ]بأن سورة الطلاق نزلـت بعـد سـورة البقـرة:] ٢٣٤:البقرة  ISH . 

 .  وأن المتأخر ينسخ المتقدم ,وذلك في إشارة إلى موضوع الناسخ والمنسوخ
 اعـتمادا عـلى ,»  ذرائعي « ,» مصلحي « وقرر العلماء أن فقه عمر بن الخطاب 

  , وإيقــاف حــد الــسرقة عــام المجاعــة ,ه الجماعــة بالواحــد كقتلــ ,فتــاوى أثــرت عنــه
                                                 

 . , كتاب الفرائض ٥١٤ــ٢/٥١٣ينظر الموطأ بشأن ميراث الجدة  )١(
هـ ١٣٨٦/  , باعتناء السيد عبد االله هاشم يماني , دار المعرفة , بيروت ٣/١٥٧ينظر سنن الدارقطني  )٢(

  .٧/١٤٤م , ونيل الأوطار ١٩٦٦ــ 
أتجعلـون : روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود أنـه قـال في المتـوفى عنهـا زوجهـا وهـي حامـل  )٣(

¼ ﴿: عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخـصة , أنزلـت سـورة النـساء القـصرى بعـد الطـولى 
Á À ¿ ¾ ½﴾ , ٤٩١٠صحيح البخاري , كتاب التفسير ح.  
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 وتوريث الإخوة الأشقاء مع الإخوة لـلأم في المـسألة  ,وإسقاط سهم المؤلفة قلوبهم

 وروى أحمـد عنـه أنـه رأى زيـد بـن خالـد  .المـشتركة أو الحجريـة أو  ,المسماة باليميـة
  , وهـو يـصلي كـما هـو ,ة فمشى إليه فضربه بالـدر ,الجهني يركع بعد العصر ركعتين

 فـواالله لا أدعهـما بعـد أن رأيـت رسـول االله  ,ِ يا أمير المؤمنين«:  فلما انصرف قال زيد
F  لــولا أني أخــشى أن يتخــذها  , يــا زيــد«:   فجلــس إليــه عمــر فقــال,»  يــصليهما 

 وهـذا واضـح في مراعـاة . IQH »الناس سـلما إلى الـصلاة حتـى الليـل لم أضرب فـيهما 
  .الذرائعأصل سد 

رأيت لو أ«   : كقوله Fو الصحابة في كل هذا يطبقون ما تعلموه من رسول االله 
          :   وقولـه,»  َأرأيت لو كـان عـلى أبيـك ديـن أكنـت قاضـيته «:   وقوله, » تمضمضت

  .» أرأيت لو وضعها في حرام «
 ,  تبـاعهمثم اتسع التصريح بأصول الفتاوى والأقضية قلـيلا في عـصر التـابعين وأ

 وكتـاب  , الرسـالة :حتى جاء الإمام الشافعي فألف في علم أصول الفقه كتبا أهمهـا
  .  وكتاب جماع العلم , وكتاب اختلاف الحديث ,إبطال الاستحسان

 لا يذكرون الأقوال مذيلة بأصـلها ــ قبل الشافعي ــلكن الشيء المؤكد أنهم كانوا 
 ولم يشع التـصريح . IRH عند الاختلاف أو ججة لسبب يقتضي ذلك كالمحا ,إلا نادرا

 وكانت العادة الغالبة فيهم الاعتناء بتقييـد  .َبالدليل شيوعه في عصر الشافعي وبعده
  .الفروع دون الاحتفال كثيرا بتقييد أصولها

                                                 
 , وينظـر الإجابـة فـيما اسـتدركته عائـشة عـلى الـصحابة ١٦٥٨٨:  أحمد , مسند الشاميين ينظر مسند )١(

  .٨٤للزركشي ص
, ) وطبــع مــستقلا(  ومــا بعــدها ٧/٣٥٢ينظــر مــثلا كتــاب ســير الأوزاعــي , لأبي يوســف , في الأم  )٢(

ويقـارن . ها والحجة على أهل المدينة , لمحمد بن الحـسن الـشيباني , حيـث تجـد المـسائل مذيلـة بأصـل
 .ذلك بالمنهج المتبع في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 
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 فـصارت  , بالأصول والتأليف فيهاــ كما أشرت ــلكن بعد الشافعي بدأ الاهتمام 

لأصـل عنـد ا«  فأصـبحت عبـارة  ,صيل لفتاوى إمامها وأقـضيتهكل فرقة تحاول التأ
  . منتشرة رائجة»لأصل عند مالك كذا ا«  و ,»أبي حنيفة كذا 

 بـل قـد تجـد  ,وكثير من هذه الأصول التي يذكرونها لم يصرح بهـا هـؤلاء الأئمـة
ي  وتجـد الـشيخ ولي االله الـدهلو ,منها مما لم يخطر على بـالهم حـين اسـتنباط الأحكـام

ّيعبر عن ذلك فيقول  واعلم أني وجدت أكثرهم يزعمون أن بناء الخلاف بـين أبي «:  ُ
  , على هذه الأصول المذكورة في كتاب البزدوي ونحوه :حنيفة والشافعي رحمهما االله

 وعنــدي أن المــسألة القائلــة بــأن  .وإنــما الحــق أن أكثرهــا أصــول مخرجــة عــلى قــولهم
 وأن  , وأن العام قطعي كالخـاص , وأن الزيادة نسخ, الخاص مبين ولا يلحقه البيان

 وأنه لا يجب العمـل بحـديث غـير الفقيـه إذا انـسد بـه بـاب  ,لا ترجيح بكثرة الرواة
 وأن موجــب الأمــر هــو  , وأن لا عــبرة بمفهــوم الــشرط والوصــف أصــلا ,الــرأي

 بهـا  وأنـه لا تـصح , أصول مخرجـة عـلى كـلام الأئمـة : وأمثال ذلك ,الوجوب البتة
 والتكلف في جواب  , وأنه ليست المحافظة عليها, IQH رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه

ما يرد عليها من صنائع المتقدمين في استنباطهم كما يفعله البـزدوي وغـيره أحـق مـن 
 . IRH  ثم أعطى أمثلة لذلك .»المحافظة على خلافها والجواب عما يرد عليه 

 وإنـما  ,ة في كتب المذاهب ليست من كـلام الإمـامبل إن كثيرا من الفروع المذكور
 ووجـدت بعـضهم يـزعم أن «:   قـال ولي االله الـدهلوي .هي مخرجة على أصل قولـه

                                                 
, لأنه جـاء مـا يـدل » الزيارة على النص نسخ « : يتحفظ مما ذكره ولي االله الدهلوي على قاعدة : قلت  )١(

 ينظـر الأم بدايـة الجـزء الـسابع. على اعتبارها صراحة , على الأقل , عنـد صـاحبه محمـد بـن الحـسن 
ُوقـد أنكـر الـشيخ محمـد زاهـد الكـوثري في بعـض كتبـه .  , باب الخلاف في اليمين مع الشاهد ٧/٧

 .مقالة الدهلوي هذه 
عبد الفتاح أبو غدة , دار :  , مراجعة وتعليق ٨٩ ــ ٨٨ينظر الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ص )٢(

 .النفائس 
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جميع ما يوجد في هذه الشروح الطويلة وكتب الفتاوى الضخمة هو قـول أبي حنيفـة 

 . IQH »بين القول المخرج وبين ما هو قول في الحقيقة   ولا يفرق ,وصاحبيه
 مبنيـة  , إنما هي نسبة تقريبيـة ,إن نسبة كثير من هذه الأصول إلى الأئمة المتبوعين

  . هي محاولة لرد كل قول مـن أقـوالهم إلى أصـل : وبعبارة أخرى .على الظن والتخمين
  .وقد يكون الإمام منهم قد راعى أصلا آخر

صول على الفـروع بقي التنبيه على أن العلماء في الصدر الأول كانوا لا يطبقون الأ
  . وقد يخرج عنه لمسوغ , إنما تجد الفقيه منهم يطبق الأصل ما أمكن ,تطبيقا صارما

لا يتقـي ا«  قـال ابـن عبـاس  , وقد كان هذا هو شأن الصحابة رضوان االله عليهم
 . IRH »االله زيد? يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا 

هـذا  «:   ويقول صـاحبه محمـد ,شاهد مع اليمينفالإمام أبو حنيفة مثلا لا يرى ال
 , ISH »لزيـادة عـلى الـنص نـسخ ا« ـ وهو المعبر عنه عند الأحنـاف بـ,» خلاف كتاب االله 

  . ولا يجعلون ذلـك ناسـخا لآيـة الوضـوء ,ولكن الأحناف يرون المسح على الخفين
  ,والقيـاس لمـا خالفـا الأصـول  , وحديث القرعة بـين العبيـد ,ويرد حديث المصراة

  . ITH ولكنه يأخذ بالحديث الوارد بالتوضؤ بالنبيذ
  . إن شاء االله ,وهذا هو صنيع ابن أبي ليلى كما سيأتي

والتقريــر أن الإمــام المجتهــد كثــيرا مــا يخــرج عــن أصــله لمــسوغ يعطــي الجــواب 
                                                 

  .٩٢السابق ص )١(
 وهـو مـذهب الجمهـور , ,لإخوة الأشقاء أو لأب مـع الجـد في المـيراث  افي إشارة إلى إشراك زيد  )٢(

 أن الجـد يحجـب الإخـوة كـالأب , وهـو مـذهب ابـن الـزبير وكان مذهب ابـن عبـاس وأبي بكـر 
  .٢١٧ ــ ٦/٢١٥ ينظر المغني ,وعائـشة 

 .سيأتي تفصيل ذلك  )٣(
  .٨٢ــ ١/٨١ و ١/٣٢ , واعلام الموقعين ٢/١٤٧ينظر التفصيل في البحر المحيط  )٤(
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  ,الصحيح لطائفة من الأسئلة التي تبدو مشكلة والتي يتكلف الأتباع الجواب عنهـا

  ,تحال التبريرات والتلفيقات للتوفيق بينها وبين الأصـل الـذي قـرروه لإمـامهموان
 فأورد  .كتقرير السادة الأحناف أن الأصل عند أبي حنيفة عدم القياس في الكفارات

عليهم الخصم قول أبي حنيفة بوجوب الكفارة على الآكل والشارب في نهار رمضان 
يرد الأحنـاف بـأن ذلـك قلنـاه اسـتدلالا لا  فـ . مع أن النص جاء في المجـامع ,عمدا
 . IQH قياسا

ومن أوائل مـن نهـج سـبيل تطبيـق الأصـول عـلى الفـروع تطبيقـا صـارما الإمـام 
 فهو يقـرر مـثلا أن الـشريعة إمـا  , ومع ذلك تجد عنده بعض الاستثناءات .الشافعي

  , ولا قيـاس إلا عـلى أصـل معـين ,قيـاس أو  أي إمـا نـص ,حمل على الـنص أو نص
 . IRH » وإنما الاستحسان تلذذ«  ,ومن اجتهد على غير أصل فقد استحسن

 »الحجريـة« أو ,» ليمية ا« لكنه يخرم هذا الأصل في المسألة المسماة في الفرائض ب
 وإخـوة لأم  ,»جـدةأو « وهـي مـسألة فيهـا زوج وأم ,» لمشتركة ا« أو » لحمارية ا« أو 

 والقيـاس  . وللإخوة للأم الثلـث ,م السدس وللأ , فللزوج النصف ,وإخوة أشقاء
  , وأبي حنيفة,  وابن مسعود , كما هو مذهب ابن عباس ,أن لاشيء للإخوة الأشقاء

 والمفـروض أن يكـون هـذا قيـاس  . ولم يبق شي , لأنهم عصبة يرثون ما بقي ,وأحمد
 فيروى أن عمر عرضـت عليـه هـذه  , لكنه ترك ذلك لتقليد عمر  ,قول الشافعي

 أو  يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمـار : فقال بعضهم ,المسألة فأسقط الإخوة الأشقاء
  .حجر ملقى في اليم أليست أمنا واحدة? فأشركهم في الثلث مع إخوتهم من أمهم

                                                 
 ٨٩٧ ـــ ٢/٨٩٦ويراجـع البرهـان  . ٤/٥٦ , والإحكام للآمـدي ١٦٣/ ٢ينظر أصول السرخسي  )١(

ــح  ــويني , ت ــاهرة , ط : للج ــصار بالق ــديب , دار الأن ــيم ال ــد العظ ــصاف ١٤٠٠/ ٢عب ـــ , والإن ه
  .٩١ ــ ٨٩للدهلوي ص

  .١٤٦٣ ــ ١٤٦١ ف٥٠٥ , وص١٤٦٤ ف٥٠٧تنظر الرسالة ص )٢(
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  . IQH  وإن تكلف الشافعية لذلك قياسا ,وهذا استحسان بالمصلحة المرسلة

 وإن كان كثير منها غير منقول ــابن أبي ليلى بناء على ما سبق فإن الاعتناء بأصول 
  . وإنما قصصت فيه سنة جارية عـن علمائنـا الأقـدمين , ليس بدعا من الفعلــعنه نصا 

 مـع  , لم يقـم أتباعـه بفقهـه ,َوفائدة البحث إبراز أصول فقه علم من أعلام الإسـلام
 فلا بـأس إذن أن نحـاول  . وقاضيهاــ المركز العلمي المشهور ــأنه كان مفتي الكوفة 

رد بعض فروعه إلى أصول ثابتة عند العلماء بغض النظر عن أنه كان قد راعاهـا عنـد 
  .الاستنباط أم لم يراعها

 أو  إلا ما ثبت أن ابن أبي لـيلى نـص عـلى اعتبـارهــ غالبا ــومع ذلك فإنني لا أذكر
لقـضايا الأصـولية  ولـذلك فـإنني لـن أتعـرض لكثـير مـن ا .العلـماء أنـه اعتـبره ذكر

 مما يحتم أن يـصبح  ,عدم اعتبارها أو  لعدم قيام الدليل على اعتبارها عنده ,المشهورة
 لكننا ,» عض أصول ابن أبي ليلى من خلال بعض آرائه الفقهية ب« البحث عبارة عن 

  .تركنا عنوان البحث على عمومه لقيام الدليل الضمني على أنـه أريـد بـه الخـصوص
 وهم  , أن تكون عناوين كتبهم ظاهرها الحصر :ائع في كتب الأقدمينوهذا منهج ش

 , IRH  في تأسـيس النظـرـــ مثلا ــ كما فعل الدبوسي ,» لغالب ا«  أو,» لأمثلة ا« يقصدون 
 ,» لقول في القسم الذي فيه الخلاف بيننا وبـين ابـن أبي لـيلى ا«   :حيث قال في عنوان

 وكـما فعـل  . خمـسة :نـه ذكـر أمثلـة قليلـة جـدا لأ ,وهو يقصد بعض ما فيه الخـلاف
 كتـاب اخـتلاف أبي حنيفـة «:   حيث تقرأ له فيه فصلا سـماه, ISH السرخسي المبسوط

 مــع أنــه لم يــذكر فيــه إلا بعــض المــسائل مــن هــذا ,» وابــن أبي لــيلى رحمهــما االله تعــالى 
  .الكتاب

  :فأقول وباالله التوفيق
                                                 

  .١٨٢ ــ ١٨٠/ ٦ينظر التفصيل في المغني  )١(
  .١٠٣ص )٢(
)٣٠/١٢٨ )٣.  
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 والمـصالح  , والقيـاس , والإجماع , والسنة , الكتاب :والمقصود بالأدلة الإجمالية
  : وهـي قـسمان,  والاستـصحاب , وشرع من قبلنا , والعرف , والاستحسان ,المرسلة

  , والقيـاس ,اع والإجمـ , والـسنة , وهـي الكتـاب ,أدلة إجمالية متفـق عـلى اعتبارهـا
  . والأدلة الإجمالية الباقية مختلف فيها, خلافا للظاهرية والشيعة

  :وعلى هذا فسأكسر الحديث عن هذه الأدلة على فصلين
   : وأفرعها إلى ثلاثة مباحث , الأدلة الإجمالية المتفق عليها : الأول

  .  الكتاب :المبحث الأول
  .  السنة :والمبحث الثاني

   . القياس :لثالثوالمبحث ا
  .ولن أتكلم عن الإجماع لانعدام المادة العلمية الخاصة بابن أبي ليلى فيه
 وفي مبحثــه  ,أمــا الفــصل الثــاني فأخصــصه للحــديث عــن الأدلــة المختلــف فيهــا

 أبـين فيـه أن ابـن أبي لـيلى يراعـي هـذا  ,الأول يكون الحديث عن عمل أهل الكوفـة
عمــل أهــل البلــد كــان منهجــا ســائغا حتــى مجــيء  وأثبــت فيــه أن الأخــذ ب ,الأصــل
 وأتنــاول الاستــصلاح  , وفي المبحــث الثــاني أتكلــم عــن قــول الــصحابي .الــشافعي

 ولـن أتكلـم عـن بـاقي  . وأدمـج العـرف في الاستحـسان ,والاستحسان في مبحثين
  . واالله غالب على أمره .الأدلة الأخرى لعدم توفر المادة العلمية الكافية

عد الأصولية والفقهية فسيأتي الكلام عنها في فصلين آخرين إن شـاء االله أما القوا
  .تعالى
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אא 
h^jÓÖ] 

لعلـماء لا يـأتي مـن هـذه  وأن الخـلاف بـين ا ,من المعلوم أن القرآن قطعي الثبوت
 ففـي القـرآن مـا هـو نـص لا يحتمـل إلا معنـى  : وإنما يأتي من حيث الدلالة ,الناحية
 وجلـد  , كقطـع يـد الـسارق , فهذا لا خلاف بين العلماء في العمل بمقتضاه ,واحدا

 لكـن قـد ...  ولحـم الميتـة ولحـم الخنزيـر , وكتحـريم الخمـر ,الزاني البكر مائة جلدة
   . وذلك قليل ,الخصوصية أو لى مثل هذا بدعوى النسخيعترض ع

 راجحـا في) أكثر  أو ( وهو ما احتمل معنيين  ,وفي القرآن ما هو من قبيل الظاهر
غيرهما مـن الـصوارف التـي  أو التقييد أو  فهذا يدخله التأويل بالتخصيص .أحدهما

  . وقد يحصل فيه الخلاف ,تصرف اللفظ عن ظاهره
غيرهمـا مـن  أو المـشترك أو أكثر إذا كان اللفـظ مـن قبيـل المجمـلويشتد الخلاف 
  . الخفية أو الألفاظ المشكلة

ونحن نتكلم عن رأي ابن أبي ليلى في بعض هذه القـضايا حـسب مـا يتـوفر لـدينا 
  : وباالله التوفيق ,من مادة علمية

M<{{áa†ÏÖ]<†â^¿e<äÓŠ³<àÚ<Ù^nÚ<V<< <

 أنت عـلي  : إذا ظاهر الرجل من امرأته فقال :في توقيت الظهار يقول ابن أبي ليلى
 وإن مـضى ذلـك  , فإنه مظاهر منها أبدا ,وقت وقتا أكثر من ذلك أو كظهر أمي يوما

 . IQH الوقت فهو مظاهر لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار
  : وفيهــا قــول االله تعــالى ,وحكــم الظهــار جــاء مفــصلا في مطلــع ســورة المجادلــة

                                                 
 , ط دار الفكــر , وأحكــام ١/٢١٨ , والإشراف ٧/١٦٧اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى في الأم  )١(

  .٣/٤٢٠القرآن للجصاص 
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﴿p q r s t u   v w x y ﴾ ]الآية ]٣:المجادلة.  

   : أي , أنت علي كظهـر أمـي :والمعلوم أن لفظ الظهار معناه قول الرجل لزوجته
  . IQH أنت علي محرمة لا يحل لي ركوبك

 قـال  . ولم يلتفت إلى تقييدات المظاهر ,فابن أبي ليلى أخذ لفظ الظهار على إطلاقه
 وإذا  .عنـه في الظهـار عمـوم في المؤقـت والمؤبـدوما أخـبر االله   « :ابن العربي المالكي

 . IRH » وقع التحريم بالظهار لم يرفعه مرور الزمان
  ,هــذا الظــاهر غــير مــسلم عنــد طائفــة مــن الفقهــاء مــنهم الــشافعي وأبــو حنيفــة

 فـإذا  .فعندهم أنه مظاهر منها لا يقربهـا في ذلـك الوقـت حتـى يكفـر كفـارة الظهـار
     : قـال الـشافعي . الكفارة وكان له أن يقربها بغير كفـارةمضى ذلك الوقت سقطت عنه

  . ISH »  والظهار يمين لا طلاق ,إذا سقطت اليمين سقط حكم اليمين «
ه  فــإذا وقتــ ,تحــريم الظهــار لا يقــع إلا مؤقتــا بــأداء الكفــارة  « :وقــال الجــصاص
حـريم بـالتكفير  لأنه لو كان ممـا لا يتوقـت لمـا انحـل ذلـك الت ,المظاهر وجب توقيته

 كـما يتوقـت  , فوجـب توقيتـه , فأشـبه الظهـار اليمـين التـي يحلهـا الحنـث ,كالطلاق
 . ITH »  لأنه لا يحله شيء , وليس كالطلاق ,اليمين

                                                 
 . ١٧٨ ــ ١٧/١٧٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )١(
  .٤/١٧٥٤أحكام القرآن لابن العربي  )٢(
  .٧/١٦٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
الاهتمام بإظهار الفرق بين الظهار والطلاق إشارة إلى مـسألة : قلت  . ٤٢١ ــ ٣/٤٢٠أحكام القرآن  )٤(

وقد يكون هذا إشارة . في الطلاق , وهي أن الرجل إذا طلق زوجته زمانا مؤقتا , لزمه الطلاق عامة 
ثم إني وجـدت . واالله أعلم .  ليلى ومن وافقه , كمالك , كانوا يشبهون الظهار بالطلاق إلى أن ابن أبي

هو مظاهر منها أبدا حتى : يعني قوله ( هذا ) أي ابن أبي ليلى ( وقاس «: في المبسوط قول السرخسي 
ظـر أحكـام وين . ٦/٢٣٢ينظر المبسوط . » بالحرمة الثابتة بالطلاق في أنه لا يتوقت بالتوقيت) يكفر 

  .٤/١٧٥٤القرآن لابن العربي 
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  . واالله أعلم ,والمسألة كما رأيت تحتمل هذا وهذا

N<{{†}a<Ù^nÚ<V<<< <

  . IQH سفر وهو جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في ال
 ﴾ a b c ` _ ~ { |﴿  :لظــاهر قولــه تعــالى  « ,وفاقــا لــشريح

 q r s﴿  : بدليل قوله تعـالى , من غير أهل دينكم : يعني, IRH ] ١٠٦:المائدة[
t u ﴾ « ISH .  

 نـسخها قولـه  , هـذه الآيـة منـسوخة :نقل عن إبراهيم أنه قـال« ويخالف هذا ما 
 وقـد نقـل عـن عكرمـة أن المـراد . ITH ]٢:الطلاق[ ﴾  } x y z﴿  :تعالى

 وهـذا لأن  . أي من غير قبيلتكم: ]١٠٦:المائدة[ ﴾ :  ﴿` a b cمن قوله 
 فبـين االله تعـالى أنـه لا معتـبر بهـا بعـد  ,العداوة بين القبائل في الجاهلية كانت ظـاهرة

ــة ,الإســلام ــال , وأن شــهادة بعــضهم عــلى بعــض مقبول ــرى أن االله تعــالى ق   : ألا ت
﴿m n o p q r ﴾ ]وذلك إنما يكـون في حـق ,] ١٠٦:المائـدة 

لا تقبل شهادة أهـل   :قال  F وقد صح الحديث أن النبي  ,ّالمسلمين الذين يصلون
 . IUH  فإن شهادتهم مقبولة على أهل الملل كلهـا ,ملة على أهل ملة أخرى إلا المسلمين

                                                 
  .٧/١٣٤اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
 .﴾ u t s r q﴿ : , وهي قوله تعالى ١٠٨الآية في سورة المائدة  )٢(
  .٣٠/١٥٢المبسوط  )٣(
وقعين ينظـر اعـلام المـ. كان علماء الصدر الأول يطلقون أحيانا اسم النـسخ عـلى التخـصيص : قلت  )٤(

عبد الرحمن الوكيل , دار إحياء التراث العربي , بيروت لبنـان , والموافقـات للـشاطبي :  , تح ١/٩٩
النسخ بالمعنى المتعارف عليه بـين : ونقل الجصاص عن زيد بن أسلم ما يفيد أن المقصود  . ١٠٤/ ٤

  .٤٩١ ــ ٢/٤٩٠ينظر أحكام القرآن . الأصوليين 
  .١٥٦١٢٨ , رقم ٤/٢٦٩ , وسنن الدارقطني ١٠/١٦٣ينظر السنن الكبرى  )٥(
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  .وق انقطـاع ولايـتهم عنـاوالمعنى الذي لأجله لا تقبل شهادتهم علينا في سائر الحقـ

 والمعنى الذي لأجله لا تقبـل شـهادتهم عـلى وصـية  ,وهذا المعنى موجود في الوصية
 . IQH » المسلم في غير حالة السفر موجود في حالة السفر
  , يؤيده مـا جـاء عـن ابـن عبـاس ,والراجح ما ذهب إليه ابن أبي ليلى ومن وافقه

 فـمات الـسهمي  ,الـداري وعـدي بـن بـداء خرج رجل من بني سهم مـع تمـيم  :قال
مـن فـضة ) كأسـا أو أي إنـاء( فلما قـدما بتركتـه فقـدوا جامـا  ,بأرض ليس بها مسلم

ثـم   F فأحلفهما رسـول االله  ,من ذهب) منقوشا فيه خطوط دقيقة طويلة ( مخوصا 
 :  فقام رجلان من أوليائه فحلفـا , ابتعناه من تميم وعدي : فقالوا ,وجد الجام بمكة

﴿º » ¼ ½ ﴾ ,ـــصاحبهم ـــال , وإن الجـــام ل ـــت : ق ـــيهم نزل   : وف
﴿q r s t u ﴾ IRH . 

  :وحاصل ما اعترض به المخالفون على هذا الظاهر أمران
بآيـة  أو , ﴾  } x y z﴿  : دعـوى النـسخ بقولـه تعـالى :الأمر الأول

  : وفيهــا قولــه تعــالى , وهــي مــن آخــر مــا نــزل مــن القــرآن ,الــدين التــي في البقــرة
﴿y z { }| ﴾ ,ـــضا ـــا أي  . ﴾ d e f g﴿  : وفيه

المـوت وإذا سافر الرجـل المـسلم فحـضره   « :وجاء في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى
  , لا تجـوز شـهادتهما :فأشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب فإن أبا حنيفة كان يقول

 . :  ﴿x y z {  ﴾ ISH « ITH لقول االله  ,»أبو يوسف: أي «وبه يأخذ 
                                                 

  .١٥٣/ ٣٠المبسوط  )١(
  .٧١٤/ ٢ , وأحكام القرآن لا بن العربي ٢٧٨٠ينظر صحيح البخاري , كتاب الوصايا ح )٢(
  .٢٨١: ينظر سورة البقرة  )٣(
  .٧/١٣٤اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
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 وعمـدوا إلى صرف  . أن ولاية أهل الكتاب منقطعـة عـن المـسلمين :الأمر الثاني

 . الآية عن ظاهرها بمرجحات في سياقها
أما دعوى النسخ فبعيدة لإمكان الجمع بأن شهادة أهـل الكتـاب خاصـة بالـسفر 

 ومعلوم أن من شروط النـسخ عـدم إمكـان الجمـع بـين  .بأرض ليس فيها مسلمون
 ولا ســبيل إلى  . ثــم الإحاطـة بالمتقــدم مـن المتــأخر , التــي ظاهرهـا التعــارضالأدلـة

إنهـا آخـر  «:  قوله في المائـدة  F وقد جاء عن رسول االله  .واحد من هذين الأمرين
 ومـا وجـدتم فيهـا مـن حـرام  , فما وجدتم فيهـا مـن حـلال فاسـتحلوه ,سورة نزلت

 . IQH »فحرموه 
 ثـم إن  . في الموافقات أن النسخ في الشريعة قليـلأكثر من ذلك فقد بين الشاطبي

 لأن ثبــوت  ,» أمر محقــقبــ«  إنــما يكــون  ,ادعــاء النــسخ لا يكــون بــالظن والتخمــين
 فـإذا اعـترف الخـصم بثبـوت حكـم عـلى , IRH » أولا محقـق «الأحكام عـلى المكلـف 

  .  فرفعه لا يكون إلا بمعلوم محقق ,المكلف
 ولكن جاء ظاهر القرآن في  , المسلمين فهذا صحيحوأما أن ولايتهم منقطعة عن

  . فيعدل عنه في هذه المسألة استحسانا ,هذه النازلة على خلاف هذا الأصل
أي شـهادة أهـل «ثبـت هـذا الحكـم   « :ونقل ابن قدامة في المغني عـن أحمـد قولـه

وقــضاء   F  بكتــاب االله وقــضاء رســول االله»الكتــاب في الــسفر إذا لم يكــن غــيرهم
  , فتعـين المـصير إليـه والعمـل بـه ,لصحابة به وعملهم بما ثبـت في الكتـاب والـسنةا

 . ISH » خالفه أو سواء وافق القياس
                                                 

  .٢٥٠٢٠ار باقي مسند الأنص: مسند أحمد  )١(
  .١٠٦ــ٤/١٠٤ينظر الموافقات  )٢(
  .١٨٤/ ٩المغني  )٣(
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فأمـا تأويـل مـن تـأول   « : قـال, IQH  فكفانا فيه قول الجصاص ,وأما تأويل الآية

 والآية تدل على  , فلا معنى له , من غير قبيلتكم: ﴾ a b c  `﴿ :وله تعالىق
  : في قوله تعـالى , لأن الخطاب توجه إليهم بلفظ الإيمان من غير ذكر للقبيلة ,فهخلا
﴿q r s t u﴾ ,ثــم قــال :  ﴿` a b c ﴾ , يعنــي مــن غــير 

 ومعلـوم أن الكنايـة إنـما  , حتـى ترجـع إليـه الكنايـة , ولم يجـر للقبيلـة ذكـر ,المؤمنين
 فـما لم تكـن هنـا  ,ة الحـالمعلـوم بدلالـ أو  ,ترجع إما إلى مظهـر مـذكور في الخطـاب

دلالة على الحال ترجع الكناية إليها يثبت أنها راجعة إلى مـن تقـدم ذكـره في الخطـاب 
 فاقتـضت الآيـة جـواز شـهادة أهـل  , وصح أن المراد من غـير المـؤمنين ,من المؤمنين

 . IRH » الذمة على وصية المسلم في السفر
O<{{<äqæ<àÚ<áa†ÏÖ]<†â^¿e<äÓŠ³<àÚ<Ù^nÚ<äqæ<áæJ<<< <

كثـير  أو  من حلف على ترك الـوطء في قليـل مـن الأوقـات : يقول ابن أبي ليلىــأ 
  . ISH فهو مول

 فهـذا .] ٢٢٦:البقـرة[ ﴾ Q R S T U  V XW﴿  :لظاهر قولـه تعـالى
  . ITH  وهذا حالف ,مول فإن الإيلاء الحلف

 Q R﴿  :تعالى قال االله  ,وابن أبي ليلى استدل بظاهر الآية  « :قال السرخسي
S T﴾ , فتقييد اليمين بمدة أربعة أشهر يكون زيادة ,والإيلاء هو اليمين  « IUH . 

                                                 
 لكـن ذلـك ,جـواز شـهادة أهـل الذمـة عـلى وصـية المـسلم في الـسفر : الجصاص أقر بأن ظاهر الآية  )١(

 . وقد علمت أن هذه الدعوى غير ناهضة ,منسوخ عنده بآية الدين 
  .٢/٤٩٠أحكام القرآن للجصاص  )٢(
  .٧/١٦٧ , واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم ١/٢٠٤الإشراف  )٣(
: أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم : ﴾  X T S R Q﴿ :قال ابن كثير  . ٧/٣٠٠المغني  )٤(

﴿W V  U﴾  : أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف. 
  .٧/٢٢المبسوط  )٥(
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  . الإيلاء أن يحلف على أربعـة أشـهر فـصاعدا : وللمخالف كأبي حنيفة أن يقول

شـهرا ثـم مكـث حتـى  أو  ,ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوما  « :قال مالك في الموطإ
 وإنـما يوقـف في الإيـلاء مـن  , فلا يكـون ذلـك إيـلاء , أشهرينقضي أكثر من الأربعة

 أو  أربعـة أشـهر أما من حلف ألا يطـأ امرأتـه .حلف على الأكثر من الأربعة الأشهر
 خرج  , لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف عنده , فلا أرى عليه إيلاء ,أدنى من ذلك

  . IQH »  ولم يكن عليه وقف ,من يمينه
  ,حكم الإيلاء إنما يكون بعد مضي الأربعة الأشـهر  « :لشافعيوقريب منه قول ا

 فلـيس  , وإذا لم يكن عليه يمين ,فيوم يكون حكم الإيلاء يكون الزوج لا يمين عليه
  . IRH » عليه حكم الإيلاء

 عـلى ابـن أبي ــ وتبعـه الإمـام الـشافعيـــوالنكتة اللطيفة في اعتراض الإمام مالك 
 أنه عندما تمضي الأربعة الأشـهر التـي هـي  :كالنخعي وإسحاقليلى ومن قال بقوله 

 وإذا خـرج عـن اليمـين  . يكون الحالف قد خرج عن يمينه ,الوقت المحدد للتربص
  . واالله أعلم , وهو اعتراض وجيه غاية الوجاهة .فليس عليه حكم الإيلاء

ر المروي عن ابن  حتى بلغه الأث ,أما أبو حنيفة فكان يقول أولا بقول ابن أبي ليلى
وهكذا كان أبـو حنيفـة رحمـه  «  : بعد إيراد رأي ابن أبي ليلى , قال السرخسي .عباس

 لا إيلاء  : فلما بلغه فتوى ابن عباس رضي االله تعالى عنهما ,االله تعالى يقول في الابتداء
  . ISH »  رجع عن قوله ,فيما دون أربعة أشهر

  . ITH  فهي تطليقة بائنة عنده ,ت الإيلاء فإذا مضت الأربعة الأشهر من وقــب 
                                                 

 . , كتاب الطلاق , باب الإيلاء٢/٥٥٨الموطأ  )١(
 . ٥/٢٨٧وقريب من هذا القول موجـود في الأم  . ٧/١٦٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(

 .باب التوقيف في الإيلاء 
  .٧/٢٢المبسوط  )٣(
 .وينظر ص من البحث  . ٧/١٦٧ , واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم ١/٢٠٨الإشراف  )٤(
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   :تلاحظ أن ابن أبي ليلى يخالف الظاهر في موضعين

 ولعله اسـتند إلى قـول  , وليس في الآية شيء من ذلك , هي تطليقة : قوله :الأول
 ـــ فـيهن ـــفإن فاؤوا   « :ابن مسعود معلم أهل الكوفة الذي يحكى عنه أنه كان يقرأ

  .» حيمفإن االله غفور ر
 كـما قـال  , لأن الظاهر أن يكـون الطـلاق رجعيـا , بائنة : هو قوله :الموضع الثاني

 والآية لـيس فيهـا .IQH سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن والزهري وغيرهم
 يوقـف المـولي عنـد مـضي الأربعـة  : إنـما ظـاهر القـرآن مـع مـن قـال .شيء من ذلـك

 وقد روى هذا القول الإمام مالك في موطئـه عـن عـلي .  فإما فاء وإما طلق ,الأشهر
 قـال . IRH  ورواه أيضا عـن ابـن عمـر .» وذلك الأمر عندنا  « : وقال .بن أبي طالب

 . ISH » وإن لم تطلب لم أعرض لا لها ولا له  « :الشافعي
 وإذا حلـف الرجـل لا يقـرب امرأتـه في هـذا البيـت أربعـة  : قال ابن أبي ليلىــج 
 أشـهر  إن تركها أربعة . هو مول : فلم يقربها فيه ولا في غيره ,فتركها أربعة أشهرأشهر 

 .ITH  وجهه أنه حالف على ترك وطئها , والإيلاء تطليقة بائنة ,بانت منه بالإيلاء
P<{{ív•]çÖ]<Æ<¾^ËÖù]<ÄÚ<ä×Ú^Ãi<àÚ<Ù^nÚ<V<< <

 يجـبر  : ابن أبي ليلى قال ,في الصبي المرضع الذي لا أب له و لا جد وليس له مال
 فتجب على ابـن العـم  ,غير ذي رحم محرم أو على نفقته كل وارث ذا رحم محرم كان

 . IQH ]٢٣٣:البقرة[ ﴾  À Á ÃÂ ¿﴿  : وجهه قوله تعالى. IUH دون الخال
                                                 

  .٢٠٩ ــ ١/٢٠٨  , والإشراف٢/٥٥٧ينظر الموطأ  )١(
 . من الموطأ ٢/٥٥٦ )٢(
 .باب التوقيف في الإيلاء  . ٥/٢٨٧الأم  )٣(
  .٧/٣٠٤ المغني )٤(
  .١/٤٠٩ , وأحكام القرآن للجصاص ١/١٣١الإشراف  )٥(
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 ويحتاج  ,وهو ما كان الخفاء فيه بسبب في ذات اللفظ»  لمشكلا«  وهذه الآية من 
  :والإشكال فيه يتجلى في ناحيتين  . دليل خارجيلتحديد المراد منه إلى
 وهـو الـصبي أم  , هل المقـصود بـه وارث الأب» الوارث « لفظ  :الناحية الأولى
   .وارث الصبي

 هل الإشارة تعـود إلى أقـرب مـذكور , ﴾Á Â﴿  : قوله تعالى :الناحية الثانية
  .أم إلى الجميع

 وأن الإشـارة تعـود إلى جميـع مـا  ,يواختار ابن أبي لـيلى أن الـوارث وارث الـصب
 . IRH تقدم

   . والله الحمد والمنة ,وبه يتم المبحث

                                                                                                                        
ª ©    ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } | { z » ¬® ﴿ :هكذا  )١(

ÃÂ Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ± ° ¯   ﴾.  
 . الآية في تفسير ابن كثير , وأحكام القرآن للجصاص , والجامع لأحكام القرآن للقرطبيينظر تفسير  )٢(
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אא 
‚u]çÖ]}íßŠÖ] 

 لم  ,إنكـار العمـل بالـسنة عمومـا أو  ,يبدو أن بدعـة إنكـار العمـل بخـبر الواحـد
لم بعد ذلك في نهاية القرن الثاني في  وإنما ظهرت واالله أع ,تظهر في عصر ابن أبي ليلى

 , IQH  ويدل على فشو هذه البدعة في عـصره كتابـه جمـاع العلـم .حياة الإمام الشافعي
  , وعلى الذين أنكروا خـبر الخاصـة ,الذي رد فيه بإسهاب على منكري السنة عموما

  ,حتهاوبين طائفة من الفرائض لا نجدها في القرآن لكن السنة هي التي بينتها ووض
 وبإجمال بين فيه موقع , كعدد الصلوات والمواقيت وصفات الحج ومقادير الزكوات

  .السنة من الشريعة
 , ISH والرسـالة IRH  خاصة في مقدمة كتابه اختلاف الحديث ,وفي مجموعة من كتبه

أكثر القول في التـدليل عـلى وجـوب قبـول خـبر الواحـد والعمـل بمقتـضاه ووضـع 
  .تى لقب بناصر السنة ح ,ضوابط لقبوله

 أن يــستدل بخــبر  : فقــد كانــت العــادة جاريــة ,أمــا في عــصر ابــن أبي لــيلى وقبلــه
 ولقـد كـان  . كما يستدل بالقرآن والقيـاس والإجمـاع وسـائر الأدلـة المعتـبرة ,الواحد

  . والمنقطع إن حصل الاطمئنان إليهما , حتى بالحديث المرسل ,شائعا الاستدلال
 ولقد تأكدنا في الباب المتعلـق بفتـاواه مـن  ,لم يشذ عن هذه القاعدةوابن أبي ليلى 

 وحسبي هنا الإشارة إلى بعض القـضايا المتعلقـة بخـبر الواحـد التـي شـكلت  .ذلك
                                                 

وطبع طبعة مستقلة بتحقيق محمد أحمد عبد العزيز , دار الكتـب  . ٧/٢٨٧موجود ضمن كتاب الأم  )١(
  .١٩٨٥ ــ ١٤٠٥العلمية , بيروت , لبنان 

 . مستقلة أيضا وطبع طبعة . ٥٩٩ــ ٨/٥٨٧موجود ضمن الأم أيضا  )٢(
  .١٣٠٨ إلى ٩٩٨ من الفقرة ٧٦٩تنظر الرسالة ص )٣(
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  : وباالله التوفيق .اختيارات أصولية في فقهه

M<{{<<<<<<<<Ù^£]<…çjŠ¹]<ëæ]†Ö]<íè]æ†Ö<å…^fjÂ]<Ý‚Â<<E<<<<<<»<÷‚{Â<áçÓè<àÚ<çâæ
†â^¿Ö]H<÷æ<<^ß^e<äjÖ]‚Â<Í†Ãi<DJ<< <

من الأصول المختلف فيها بين الجمهـور وأبي حنيفـة أن الأصـل في المـسلم عنـده 
  : لقوله تعالى , لأن حسن الظن بالمسلم واجب , فهو عدل حتى يثبت العكس :العدالة

﴿b c d e f g h i j k l  m ﴾ ]١٢:النور[ IQH . 
  . إلى بينة تثبت عدالتهوبنوا على هذا قبول خبر الراوي دون الحاجة

  , ومنهم ابن أبي ليلى فاشترطوا في قبول خبر الراوي ثبـوت عدالتـه ,أما الجمهور
 . IRH بالشهرة والاستفاضة أو إما بالتنصيص عليها

بناء على هـذا الأصـل كـان ابـن أبـى لـيلى يـسأل عـن الـشهود وإن لم يطعـن فـيهم 
 .ISH طعن فيهم الخصم وكان أبو حنيفة لا يرى ذلك إذا لم ي .الخصم

وإذا لم يطعن الخصم   « :جاء في المبسوط في كتاب اختلاف أبي حنيفة ابن أبي ليلى
 وعند ابن أبي ليلى يسأل  , لا يسأل عنه القاضي :~في الشاهد فعلى قول أبي حنيفة 

 فإنـه  , لأن السؤال عـن الـشهود لـصيانة قـضائه , وهو قول أبي يوسف ومحمد .عنه
 العدالـة ثابتـة بظـاهر  : وأبـو حنيفـة يقـول . من القضاء بشهادة الفاسـقممنوع شرعا
 فيعتمد  ,»  بعضهم على بعضلمسلمون عدولا«    :F كما قال رسول االله  ,الإسلام

                                                 
  .٣/٣٠٦وينظر تعليق الجصاص على هذه الآية في أحكام القرآن  )١(
 , تحقيق نور الدين عتر , المكتبة العلميـة , واختـصار علـوم ٩٥ينظر علوم الحديث لابن الصلاح ص )٢(

 , ١مد محمـود عويـضة , دار الكتـب العلميـة ط , بتعليق وشرح صلاح مح٦٤الحديث لابن كثير ص
 , تح عبـد الوهـاب ١/٣٠١م , وتدريب الراوي شرح تقريب النووي للسيوطي ١٩٨٩/ هـ١٤٠٩

 .م ١٩٧٩هـ ــ ١٣٩٩ /٢عبد اللطيف , دار الكتب العلمية ط
  .٧/١٣٥اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
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 لأن الظاهر من  , فإذا طعن اشتغل بالسؤال ,القاضي هذا الظاهر ما لم يطعن الخصم

 . IQH »  فإنه مسلم ,حال الطاعن أنه لا يكذب أيضا
 وهــو الــذي صــححه  , مــا ذهــب إليــه ابــن أبي لــيلى والجمهــور هــو الــراجح :قلــت

  فبعـد أن ذكـر أن محمـد بـن الحـسن نـص في كتابـه ,السرخسي الحنفي نفـسه في أصـوله
 وذكـر عـن أبي حنيفـة أنـه بمنزلـة  ,على أن خبر المستور كخبر الفاسق» لاستحسانا«

في الاستحـسان أصـح في ) أي محمـد(ذكـره ولكـن مـا  «  : قـال , وذكر دليله ,العدل
لم تتبـين ما ] المستور[ فلا تعتمد رواية  , فإن الفسق غالب في أهل هذا الزمان ,زماننا
 . IRH »  كما لم تعتمد شهادته في القضاء قبل أن تظهر عدالته ,عدالته

N<{{^Ï×ŞÚ<Å‚jf¹]<íè]æ…<äÖçfÎ<V<<< <

أن الذي تقبل روايتـه مـن تـوفر فيـه الإجماع حاصل بين أهل الحديث والفقه على 
 . ISH  العدالة والضبط :شرطان أساسيان

 منهـا مـسألة قبـول روايـة المبتـدع الـذي لا  ,وفرعوا عن مبحـث العدالـة مـسائل
   .يكفر ببدعته

 مــن  :إجمــاع ســلف الأمــة أو  ,والمقــصود بالبدعــة مــا خالفــت الكتــاب والــسنة
 . ITH  والروافض والقدرية والجهمية كأقوال الخوارج ,الاعتقادات والعبادات

عبارة عن طريقة في الدين مخترعـة تـضاهي  «وعرفها الشاطبي في الاعتصام بأنها 
 . IUH » الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد الله سبحانه

                                                 
  .٣٠/٣٠٦المبسوط  )١(
  .٢٨٢ــ٢٨٠/ ٤ , وينظر البحر المحيط ٣٧٠/ ١ السرخسي ينظر أصول )٢(
  .٩٤علوم الحديث لابن الصلاح , ص )٣(
 .م ١٩٨٩هـ ــ ١٤٠٩ /٢ , دار الكتب العلمية , بيروت , لبنان ط٢٥٣علم الحديث لابن تيمية ص )٤(
 . , دار المعرفة , بيروت , لبنان ١/٣٧الاعتصام  )٥(
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   :والمشهور في مسألة رواية المبتدع ثلاثة مذاهب

 فيلحـق  , وإن كان متأولا , فاسق ببدعته لأنه ,ترد روايته مطلقا  :المذهب الأول
 ولأن في الروايـة عنـه ترويجـا  , كما استوى الكـافر المتـأول وغـيره ,بالفاسق بلا تأول

 . IQH  وتنويها لذكره ,لأمره
 ولا تقبـل إذا كـان داعيـة  , تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته :المذهب الثاني

 وروايتها عـلى مـا يوافـق  ,يحمله على تحريف الروايات لأن تزيين بدعته قد  ;IRHإليها 
  .بدعته

 . ISH  ورأى بأنه أعدلها وأولاها ,وعزا ابن الصلاح هذا القول إلى الأكثر من العلماء
 أو  , تقبل روايته إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبـه :المذهب الثالث

 ,ITH  وهـذا مـذهب الـشافعي .يكـنلم  أو  سـواء كـان داعيـة إلى بدعتـه ,لأهل مذهبه
 . IUH  وأبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن وابن أبي ليلى ,ويروى نحوه عن أبي حنيفة

                                                 
وينظــر إحكــام  . ١ , دار الكتــب الحديثــة ط٢٠٢طيــب البغــدادي صالكفايــة في علــم الروايــة للخ )١(

 , تحقيق عبـد المجيـد تركـي , دار الغـرب الإسـلامي , ٣٧٧الفصول في أحكام الأصول للباجي ص
 .م ١٩٨٦هـ ــ ١٤٠٧ /١ط

ف الخـلا: يتبادر أن المراد بالداعية الحامل على بدعته , لكن قال أبـو الوليـد البـاجي « : قال الزركشي  )٢(
في الداعية بمعنى أنه يظهرها , ويحقق عليها , فأما الداعي بمعني حمل الناس عليها , فلـم يختلـف في 

  .٤/٢٧٢البحر المحيط . » ترك حديثه 
  .١/٣٢٥ , وتدريب الراوي ١٠٤ ــ ١٠٣علوم الحديث  )٣(
  .٦/٢٢٢ينظر الأم  )٤(
أحكـام . نا أنه كـان يقبـل شـهادة المبتدعـة وسبق أن رأي . ٤/٢٧٠ , والبحر المحيط ٢٠٢الكفاية ص )٥(

 :  , ففيـه ١/٣٧٣وينظر كذلك أصـول السرخـسي  . ٩/١٦٦ , والمغني ١/٥٠٤القرآن للجصاص 
وأما صاحب الهوى فقد بينا أن الصحيح أنه لا تعتمد روايته في أحكام الدين , وإن كانت شـهادته « 

بن أبي ليلى , ومروياته ضمن الباب الأول تجد وإذا رجعت إلى معجم شيوخ ا. » مقبولة إلا الخطابية 
 .من ضمنهم طائفة من المبتدعة 
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 ولمـا  ,والقول برد رواية المبتدع مطلقا مخالف لما عليه العمل في مصنفات الحديث

ائع عـن والقول بالمنع مطلقا بعيـد مباعـد للـش  « : قال ابن كثير .عليه جماهير العلماء
 ففي الصحيحين  , فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة ,أئمة الحديث

  . IQH »  واالله أعلم ,من حديثهم في الشواهد والأصول كثير
قبـول أخبـار الخـوارج  «ولقد ذكر الخطيب البغـدادي أنـه اشـتهر عـن الـصحابة 

عمـل التـابعين  « اسـتمر  ثـم ,» وشهادتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويـل
والخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب وحفظهم 

  , وإنكار على أهل الريب والطرائـق المذمومـة ,سهم عن المحظورات من الأفعالأنف
 ويتعلــق بهــا مخــالفوهم في الاحتجــاج  ,وروايــتهم الأحاديــث التــي تخــالف آراءهــم

  ,لعلماء احتجـوا بروايـة عمـران بـن حطـان وهـو مـن الخـوارج وذكر أن ا,»  عليهم
 . IRH  وغيرهما ,وعمرو بن دينار وهو قدري شيعي

ولقد عد السيوطي في تدريب الراوي الرواة الذين وصـفوا بالابتـداع وحـديثهم 
  , نجـد مـن بيـنهم مـن لا ينـاقش في علمـه وجلالتـه, في أحدهما أو  ,في الصحيحين

 فكيـف  , وهمـا تابعيـان جلـيلان ,اس وعبد الرحمن بن أبي لـيلىكعكرمة مولى ابن عب
لو تركت أهـل البـصرة لحـال  « كما قال علي بن المديني  ,يترك الأخذ عن مثل هؤلاء

 . ISH »  خربت الكتبــ يعني التشيع ــ ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي  ,القدر
 , ITH خذ عن أهـل البـدعحتى الإمام مالك الذي يروون عنه أنه كان يحذر من الأ

 في عـشرة ـــ IUH  وكان يـذهب إلى رأي الخـوارجــنجده يروي عن ثور بن زيد الديلي 
                                                 

  .٦٩اختصار علوم الحديث ص )١(
  .٢٠١ينظر الكفاية ص )٢(
 .لذهب الحديث : يعني » خربت الكتب « : وقوله  . ٢٠٦الكفاية ص )٣(
  .١٩٤تنظر الكفاية ص )٤(
 .م ١٩٩٦/ ه١٤١٦ ١ ط , مؤسسة الرسالة١/٢٧٦ينظر تهذيب التهذيب  )٥(
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 وكـان يـرى رأي ـــ كـما نجـده يـروي عـن داود بـن حـصين . IQH مواضع من موطئـه

 كيـف رويـت  : ولقـد سـئل . ISH  أربع عـشرة روايـةــ IRH  ورمي بالقدر ,الخوارج
  : فقـال , وكـانوا يرمـون بالقـدر , وذكـر غيرهمـا ,ور بن زيدعن داود بن حصين وث

 . ITH كانوا لأن يخروا من السماء إلى الأرض أسهل من أن يكذبوا كذبة
 إذ أن أسـاس  ,إلا أن التمييز بين المبتـدع الداعيـة وغـير الداعيـة لـيس ذا جـدوى
 لأنـه إذا كـان , الأخذ عن المبتدع هو ثمرة العدالة التي هي تحري الصدق في الروايـة

 فكيف يستقيم أن يكـذب في الروايـة? قـال  ,لا يستحل الكذب من حيث هو كذب
 إذا كنا نقبل رواية أهل العدل وهم يعتقدون أن من كذب  :محمد بن الحسن الشيباني

 بطريـق  , فلأن نقبـل روايـة أهـل الأهـواء وهـم يعتقـدون أن مـن كـذب كفـر ,فسق
 . IUH » الأولى

  , كمحمـد بـن الحـسن ,مـذهب ابـن أبي لـيلى ومـن نحـا نحـوهفبان مـن هـذا أن 
   . هو الذي عليه العمل :والشافعي وغيرهما

O<{{Ø‰†¹]<oè‚£^e<äq^rju]<<æ_<äéÖc<á^ßòÛ÷]<Ø’u<ác<ÄŞÏß¹]J<< <

ــه  اســتقر الأمــر عنــد المحــدثين أن المرســل يطلــق عــلى الحــديث الــذي ســقط من
ي الكبـير تي لا خلاف فيها حديث التابعوصورته ال  « : قال ابن الصلاح ,الصحابي

 ثـم سـعيد  ,كعبيد االله بن عدي بن الخيـار; الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم 
                                                 

 , ٢/٦٠٢ , ٢/٥٨٦ , ٢/٤٨٩ , ٢/٤٧٥ , ٤٥٩ /٢ , ١/٣٨٤ ,١/٢٨٧ ,١/٢٦٥ينظر الموطـأ  )١(
٢/٨٤٢ , ٢/٧٤٦.  

  .١/٥٦١تهذيب التهذيب  )٢(
,  ٧٥٤ , ٧٢٨ , ٦٥٥ , ٦٢٥ , ٢/٦٠٢ و ٣٤٨ , ٢٠٠ , ١٤٣ , ١٣٩ , ١٤١ , ٩٤ , ١/١١الموطــــــــأ  )٣(

٨٦٢ , ٨٤٧.  
  .١/٢٧٦تهذيب التهذيب  )٤(
  .٤/٢٧٠البحر المحيط  )٥(
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 والمشهور التسوية بين التـابعين في   ,F قال رسول االله  :بن المسيب وأمثالهما إذا قال

ر هـذه  ثـم شرع في ذكـ,»   وله صور اختلف فيها أهـي مـن المرسـل أم لا? .ذلك 
 . IQH الصور

ويحكي علماء المصطلح والأصوليون أن هنالك فرقا في إطلاق المرسل عنـد أهـل 
 وعنـد  , فأهل الحديث يطلقون المرسل على ما ذكر سابقا ,الحديث وعند الأصوليين

  سـواء التـابعي  ,F قال رسول االله   :F المرسل قول من لم يلق النبي  :الأصوليين
 . IRH » فتعبير الأصوليين أعم  « : قال الزركشي , بعدهتابع التابعي فمنأو 

ميـذ عـن لمرسـل روايـة التلا«   : والتعريف الأقرب إلى ما نحن فيـه قـول المـازري
  , لأنه لم يبلغه وإنما أخـذ عـن الآخـذين عنـه , قال ابن عمر : كقول مالك ,شيخ شيخه

 وقـد  ,ا وتلويحـا بـأن يحـذف ذكـر مـن روى عنـه تـصريح :وهذا قد يقع مـن الـراوي
 حـدثني رجـل  : كقولـك , فيسمى ذلك إرسـالا أيـضا ,يتعرض لذكره ذكرا لا يفيد

  .ISH »  حدثني عدل : كقولك , وكذا لو أضاف إليه العدالة ,عن فلان
 وهو مـذهب صـار  . ويشملان ما لا يتصل إسناده ,أما المنقطع فهو كالمرسل هنا
 . ITH الذي ذكره أبو بكر الخطيب في الكفاية وهو  ,إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم

 فـتراه  ,أختار هذا التعريف لأنه هو الملاحظ مـن صـنيع ابـن أبي لـيلى في مروياتـه
 سـنده سـاقط  ,يروي حـديثا أو  , وتراه يسقط عمن روى عنه ,» رجل «يروي عن 
 .  ويحتج بكل ذلك ,منه صحابي

 فـترى  ,الانقطاع أو كثيرا بالاتصالبل إن الفقهاء قبل الشافعي كانوا لا يحتفلون 
                                                 

  .٤٩ ــ ٤٧ينظر علوم الحديث ص )١(
  .٤٨وينظر علوم الحديث ص . ٤/٤٠٣البحر المحيط  )٢(
  .٤/٤٠٣البحر المحيط  )٣(
  .٥٣وينظر علوم الحديث ص.  وما بعدها ٥٤٦الكفاية ص )٤(
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  , ويحـتج بـذلك ,قـال كـذا  F بلغني أن رسـول االله  : في الموطأ يقولــ مثلا ــمالكا 

 ويحـتج  , بلغنا كـذا :وترى أبا حنيفة يقول في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى
يقـدم الحـديث وأمـا مالـك فإنـه  «  : ونقرأ في اعلام الموقعين قـول ابـن القـيم .بذلك

 . IQH » المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس
 لا خـلاف بـين أهـل العلـم أن إرسـال الحـديث  :قال أبو بكر الخطيب البغـدادي

 نحـو روايـة ابـن  ,لم يلقـه أو  ,الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي عمن لم يعـاصره
  , ومحمــد بــن المنكــدر ,الــزبير وعــروة بــن  , وأبي ســلمة بــن عبــد الــرحمن ,المــسيب

 عـن رسـول  , وغيرهم مـن التـابعين , وقتادة , ومحمد بن سيرين ,والحسن البصري
 نحو رواية ابن جريج عـن عبيـد االله بـن عبـد االله  , وبمثابته في غير التابعين  .Fاالله 

  , ورواية مالك بـن أنـس عـن القاسـم بـن محمـد بـن أبي بكـر الـصديق  ,بن عتبة
 فهــذه كلهــا روايــات ممــن ســمينا عمــن لم  .حمــاد بــن أبي ســليمان عــن علقمــةوروايــة 
 فمثاله رواية الحجاج  ,ولم يلقه) كذا (  وأما رواية الراوي عمن عاصروه  .يعاصروه

 وكذلك الحكم فـيمن أرسـل حـديثا  .بن أرطاة وسفيان الثوري وشعبة عن الزهري
 وقـد اختلـف  .وسـمع مـا عـداه  ,عن شيخ لقيه إلا أنه لم يـسمع ذلـك الحـديث منـه

 ويجب العمل بـه  , إنه مقبول : فقال بعضهم ,العلماء في وجوب العمل بما هذه حاله
 وأهـل  , وأبي حنيفـة , وأهـل المدينـة , وهـذا قـول مالـك ,إذا كان المرسل ثقة عـدلا

 . IRH  وغيرهم ,العراق
 الاتصال مـن  ومن أول من أنكر الاحتجاج بالحديث المنقطع بأنواعه وشرط فيه

  :الفقهاء الشافعي
 فإنـه لم يـأت عـنهم  ,وذكر الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبـول المرسـل

                                                 
  .٤٠٨ ــ ٤/٤٠٤ , وينظر البحر المحيط ٣٣/ ١علام الموقعين  إ)١(
  .٤/٤٠٨وينظر البحر المحيط  . ٥٤٧ ــ ٥٤٦الكفاية ص )٢(
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كأنـه   « : قـال الزركـشي . ولا عن أحد من الأئمـة بعـدهم إلى رأس المـائتين ,إنكاره

  ,ولـيس كـما زعـم  « : قال الزركشي ثم .» يعني أن الشافعي أول من أبى قبول المرسل
 . IQH » ... فلا إجماع سابق

Ø‰†¹^e<î×éÖ<êe_<àe]<Ù÷‚j‰]<àÚ<í×nÚù]<˜ÃeV<< <

 روى عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الـرحمن بـن ــأ 
 إلا أن  , فإنـه قـود ,اعتـبط مؤمنـا قـتلا] مـن  [   :Fقال رسول االله   « :أبي ليلى قال

 لا يحل لمؤمن يؤمن باالله واليـوم الآخـر أن  ,يه كافة والمؤمنون عل ,يرضى ولي المقتول
 Á Â Ã Ä Å﴿  , فمن آواه ونصره فغضب االله عليه ولعنـه ,يؤويه وينصره

Æ Ç ÉÈ ﴾ ]١٠:الشورى[ « IRH .  
 وقـد   ,Fهذا الحديث ظاهره الإرسال لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق النبي 

ب القصاص بالمثقل والمحدد بخـلاف أبي أخذ ابن أبي ليلى بعموم هذا الحديث فأوج
 . ISH  الذي اقتصر على وجوب القود بالمحددــ مثلا ــحنيفة 
 وروى عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن ابن أبي ليلى أن عمر وعليـا قـالا ــب 

  , كأنهم كانوا إخـوة ثلاثـة مـاتوا جميعـا ,في قوم غرقوا جميعا لا يدرى أيهم مات قبل
 ويـرث هـذا أمـه  , يرث هذا أمـه وأخـوه : وأمهم حية ,ألف درهملكل رجل منهم 

 كلهـم  , وللإخـوة مـا بقـي , فيكون للأم من كل رجل منهم سدس ما تـرك ,وأخوه
 ثم تعود الأم فترث سوى السدس الذي ورثت أول مرة مـن كـل رجـل ممـا  ,كذلك

 . ITH ورث من أخيه الثلث
                                                 

  .٤/٤٠٧ينظر البحر المحيط  )١(
  .١٧١٩١ رقم ٢٧٦/ ٩المصنف  )٢(
  .١٥٨ ــ ٧/١٥٧ينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
  .١٩١٥٣ , رقم ٢٩٦ ,١٠/٢٩٥المصنف  )٤(
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 فـإن ابـن  ,)لمفهوم الذي اخترنـاه منقطع على حسب ا أو (هذا الأثر أيضا مرسل 

 ذلـك أنـه كـان  , وأخـذ بمقتـضى هـذا الحـديث .{أبي ليلى لم يدرك عمر ولا عليا 
 في المتـوارثين ماتـا وجهـل ـــ كما سبق التنـصيص عـلى ذلـك في البـاب الـسابق ــيرى 

  . يرث بعضهما من بعض :أولهما موتا
P<{{†mù]<Íøj}]<‚ßÂ<~jè<î×éÖ<êe_<àe]<á^Ò<<V<< <

وهذا الاختيار المنهجي في الاجتهاد من أهم أصول ابن أبي ليلى الفارقة بينه وبـين 
 يتخـير  : وكـان ابـن أبي لـيلى يقـول : ولقد أشار إلى ذلك السرخسي فقال .أبي حنيفة

  , وهـذا مذهبـه في كـل مـا اختلـف فيـه الأثـر .الإمام في التسمية بين الجهر والمخافتة
  : ثـم قـال السرخـسي. IQH  ونحوهـا , وتكبـيرات العيـد ,كرفع اليدين عنـد الركـوع
  , من فعل هذا فقد أحسن . من استجمر فليوتر : قال Fيستدل بما روى عن النبي 

 . IRH ومن لا فلا حرج
  . فـإن آخـر الفعلـين يكـون ناسـخا لأولهـما ,وعقب السرخسي بأن هـذا ضـعيف
  . لا يحوز, والقول بالتخيير بين الناسخ والمنسوخ

 فإن الأصـل في أحكـام الـشرع أن  , بل هذا الرأي أصح من دعوى النسخ :قلت
  , ولا يقـال بالنـسخ بـين الأدلـة المتعارضـة إلا إذا تعـذر الجمـع بينهـا .تكون محكمـة

  . واالله أعلم .وعلم المتقدم من المتأخر

                                                 
  .١/١٧المبسوط  )١(
  .١/١٨المبسوط  )٢(
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ل لقيـاس مـا طلـب بالـدلائوا  « :عرف الشافعي القياس في أوائل الرسـالة فقـال
 . IQH » السنة; لأنهما علم الحق المفترض طلبه أو على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب

لقياس هو تحصيل الحكم في الشيء باعتبـار تعليـل ا«   :وقال أبو الحسين البصري
 . IRH » غيره

بيـنهم  مـن  ,ولقد سرد ابن عبد البر أسماء فقهـاء الأمـصار الـذين قـالوا بالقيـاس
 ثـم  , ومـسروق , وشريـح القـاضي , وعبيـدة , والأسـود ,علقمـة«   :علماء الكوفـة

  , والحكـم بـن عتيبـة , والحارث العكلي , وسعيد بن جبير , وإبراهيم النخعي ,الشعبي
 ثم قال ابـن  .» وسائر فقهاء الكوفيين  , وأبو حنيفة وأصحابه ,وحماد بن أبي سليمان

 وقـوم مـن  ,النظـاما على إجازة القيـاس حتـى حـدث إبـراهيم ولم يزالو  « :عبد البر
 وخـالفوا مـا مـضى  , سلكوا طريقة في نفي القياس والاجتهـاد في الأحكـام ,المعتزلة

 . ISH » عليه السلف
 زكـاة البقـر فـيما زاد عـلى إنـا نأخـذ في  « : وذكر ابن عبـد الـبر عـن الـشعبي قولـه

 :  وهو متورع عـن التوسـع في الـرأيــالنخعي  وقال إبراهيم  .» الأربعين بالمقاييس
                                                 

  .١٢٢ ف٤٠الة صالرس )١(
ولفظــه في مؤلفــه . وهــذا التعريــف عنــده يــشمل قيــاس الطــرد وقيــاس العكــس  . ٢/١٩٦المعتمــد  )٢(

القياس هـو إثبـات الحكـم في الـشيء «  : ٢/٤٤٣كتاب القياس الشرعي , الملحق بالمعتمد : المسمى 
 علــة الحكــم , فقيــاس الطــرد هــو إثبــات حكــم الأصــل في الفــرع لاجــتماعهما في. » بــالرد إلى غــيره

 .هو إثبات نقيض حكم الشيء في غيره لافتراقهما في علة الحكم : والعكس 
  .٢٦/ ٢جامع بين العلم وفضله  )٣(
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 , »  ولكنا نعرف الشيء بالشيء ونقيس الـشيء بالـشيء ,ما كل شيء نسأل عنه نحفظه«

 . IQH » ني لأسمع الحديث فأقيس عليه مائة شيءإ«   :وقال أيضا
 ـــ كـما سـنرى ـــالقاضي ابن أبي ليلى اتبع أهل بلده في القول بالقياس وتوسع فيه 

 وحتـى قـاس في الحـدود  ,اس الشيء على الشيء إذا شبهه من بعـض الوجـوهحتى ق
  , وجعل الفرع الذي ثبت حكمه بالقياس أصلا لفرع آخـر ,والكفارات والمقدرات

 ولم , وقاس فوق ذلك على أصل جـيء بـه في الـشرع معـدولا بـه عـن سـنن القيـاس
  :يان إليك الب. IRH يفرق في إجراء القياس بين العبادات وغيرها

M<{{Å^¶ý]<î×Â<Œ^éÏÖ]<‡ç«<V<< <

 ومن فـروع هـذا الأصـل  ,يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع عند ابن أبي ليلى
  : قـال ابـن عبـد الـبر , وكذلك لا يفسخ بعيب الرجل .أن النكاح لا يفسخ بعيب المرأة

   .»  لا ترد المرأة بجنون ولا بجذام :قال ابن أبي ليلى وأبو الزناد «
 لأنهم لما أجمعوا عـلى أن  ,القياس على الإجماع «كر ابن عبد البر أن الحجة في ذلك وذ

 . ISH » كان كذلك العيب الكبير :النكاح لا ترد فيه المرأة بعيب صغير خلاف البيوع
N<{{î×éÖ<êe_<àe]<‚ßÂ<Œ^éÏÖ^e<kfm<Ø‘_<î×Â<Œ^éÏÖ]<‡ç«<V<< <

 يجعـل هـذا الفـرع أصـلا آخـر إذا ثبت الحكم في فرع بالقياس على أصـل جـاز أن
 وأنـه احـتج  , فقد رأينا أن من مذهبه جواز المزارعة ,عند ابن أبي ليلى ITH يقاس عليه
 فكانـت كـذلك حتـى  ,أعطى خيـبر بالنـصف  F وهي أن رسول االله  ,بقصة خيبر

 واحتج مع هذا بقيـاس المزارعـة عـلى  . وعامة خلافة عمر , وخلافة أبى بكر ,قبض
                                                 

  .٦٦/ ٢جامع بيان العلم وفضله  )١(
 . , في مسألة الموالاة في الوضوء ١/٥٦ينظر مثلا المبسوط  )٢(
  .١٦/٩٨الاستذكار  )٣(
  .٦٤١ صينظر إحكام الفصول للباجي )٤(
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 ألا ترى أن الرجل يعطي الرجل  :وإنما قياس هذا عندنا مع الأثر «  :قال  ,المضاربة

 وعـن عبـد وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب   مضاربة بالنصف ولا بأس بذلك?مالا
 وبلغنا عن سعد بـن  ,أنهم أعطوا مالا مضاربة  االله بن مسعود وعن عثمان بن عفان

  . IQH » ث أرضهما بالربع والثلأنهما كانا يعطيان { أبي وقاص وعن ابن مسعود
فأنت ترى أن من جملة مـا احـتج بـه ابـن أبـى لـيلى لإجـازة المزارعـة قياسـها عـلى 

 فجعل الأرض البيضاء التي يعطيها صاحبها لمن يزرعها على جزء معلـوم  ,المضاربة
  .مما يخرج منها كالمال الذي يعطيه صاحبه لمن يتجر بـه عـلى جـزء معلـوم مـن الـربح

  . شبه أرض المزارعة بمال المضاربة :رة الأصوليينوبعبا
 لكـن جـواز المـضاربة  . والجواز هو حكم هذا الأصل ,فالمضاربة هي أصل القياس

 وليس هنـاك دليـل مـن القـرآن ولا مـن الـسنة  ,إنما ثبت بالقياس على المعاملة في النخل
 أيضا يغلـط في وهو  « : قال الشافعي معقبا على رأي ابن أبي ليلى .يثبت جواز المضاربة

 إنما أجزنا نحن المضاربة وقد جاءت عن عمر وعثمان أنها كانت قياسا عـلى  ,القياس
 . IRH » فكانت تبعا قياسا لا متبوعا مقيسا عليها  ,المعاملة في النخل

                                                 
  .١١٨ , ١١٧/ ٧ينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
وقـد بـين الـشافعي  . ٥/٨٤وينظر البحر المحيط  . ٧/١١٨اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(

 أن النخل قائمة لرب المال دفعها على« : فقال ) المساقاة ( وجه قياس المضاربة على المعاملة في النخل 
فلما كان المال المدفوع قـائما لـرب . يعمل فيها المساقي عملا يرجى به صلاح ثمرها على أن له بعضها 

المال في يدي من دفع إليه يعمل فيه عملا يرجو به الفضل جاز لـه أن يكـون لـه بعـض ذلـك الفـضل 
فلـم لا يكـون ) : قائـل ( فـإن قـال « : ثم قال الـشافعي . » على ما تشارطا عليه وكان في مثل المساقاة 

الأرض ليست بالتي تصلح فيؤخـذ منـه الفـضل , إنـما يـصلح فيهـا شيء مـن : هذا في الأرض? قيل 
وليس بشيء قائم يباع ويؤخذ فضله كالمضاربة , ولا شيء مثمر بالغ فيؤخذ ثمـره كالنخـل , . غيرها 

وابــن أبي لــيلى في الأم ينظــر اخــتلاف أبي حنيفــة . , بتــصرف العامــل » وإنــما هــو شيء يحــدث فيهــا 
هل ابن أبى ليلى محـق في الأخـذ بـه : بصرف النظر عن هذا الأصل , وعن السؤال : قلت  . ٧/١١٨

  =أم لا , فإن القول بجواز المزارعة هو الموافق للسنة وقواعد الـشرع , ولأجـل هـذا قـال بجـواز المزارعـة
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ولم يختلفـوا فيـه   « : قال ابن رشـد الجـد ,وبقول ابن أبي ليلى قال مالك وأصحابه

وبه قال جماعة مـن  , IQH »كتبهم من قياس المسائل بعضها على بعضعلى ما يوجد في 
والدليل على ما ذهبنا إليه أن الفـرع لمـا «   : قال الباجي المالكي . والحنابلة ,الشافعية

 فجـاز أن يـستنبط منـه معنـى ويقـاس  ,فـسهثبت الحكم فيه بالقياس صار أصلا في ن
 . IRH »  كالأصل الثابت بالنص ,عليه غيره

  , وعليه جماعـة مـن أصـحابه ,والظاهر من مذهب الشافعي المنع حسب ما سبق
اسـين إن اتحـدت على المنـع بـأن العلـة الجامعـة بـين القي « واستدلوا  ,وجمهور الحنفية

كان ذكر الأصل الثاني تطويلا بلا فائدة لأنه يستغنى بقياس الفرع الثاني على الأصل 
ــبرقيــاس ال) مــثلا ( فــلا معنــى  ,الأول ــذرة عــلى الأرز بقيــاس الأرز عــلى ال  وإن  .ل

 .ISH » لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه في علة الحكم ,اختلفت لم ينعقد القياس الثاني
وهـذا هـو  «  : قال الشيرازي ,والملاحظ أن الأخذ بهذا الأصل توسع في القياس

  . ITH » لأنه جمع بمجرد الشبه من غير علة ولا دليل ,قياس الشبه بعينه
 التـي هـي ـــ ثم إن الاسترسال فيه يؤدي إلى إثبـات الأحكـام بالمـصلحة المرسـلة 

 ولقد ألمـح إلى ذلـك , وابن أبي ليلى على ما سيأتي إن شاء االله  ,أصل من أصول مالك
وإنما يعرف كون الشبه والمناسب علـة  «  : قال الغزالي . ونص عليه الآمدي ,الغزالي

مجمعا عليـه لم  أو  فإذا لم يكن الحكم منصوصا عليه ,لى وفق المعنىبشهادة الحكم وإثباته ع
                                                                                                                        

ينظـر الاختيـار . والفتوى عند الأحناف على قولهما أبو يوسف ومحمد , : ــ دون أبي حنيفة ــ صاحباه  =     
  .٧٩ــ٣/٧٥لتعليل المختار 

/ هــ١٤٠٨ , ١د محمد حجـي , دار الغـرب الإسـلامي , ط:  , تح ٣٩ ــ ١/٣٨المقدمات الممهدات  )١(
 .م ١٩٨٨

  .٣٠٦/ ٢وينظر روضة الناظر مع شرحها  . ٦٤١إحكام الفصول ص )٢(
 , والمحـصول ٣/١٧٨ , وإحكـام الآمـدي ٢/٣٢٥ر كذلك المستصفى وينظ . ٥/٨٤البحر المحيط  )٣(

  .٢/٤٨٤ق/٢ج
  .٥/٨٥ويقارن بما في البحر المحيط  . ٢/٨٣١شرح اللمع  )٤(
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 لأن ذلك يؤدي في قيـاس الـشبه إلى  ,يصلح لأن يستدل به على ملاحظة المعنى المقرون به

 . IQH »  فينتهي الأخير إلى حد لا يشبه الأول ,أن يشبه بالفرع الثالث رابع وبالرابع خامس
يثـه عـن الفـرع المقـيس عـلى الحكـم الثابـت أصـله  أما الآمدي فقال في سياق حد

 فـإذا  ,الحكم في الفرع المتنازع فيه أولا إنما يثبت بما ثبت به حكـم أصـله «  :بالقياس
 فيمتنـع  , وهي مـا اسـتنبطت مـن الأصـل الآخـر ,كان حكم أصله ثابتا بعلة أخرى

أن الحكم الثابـت ارع له ضرورة  لأن غيرها لم يثبت اعتبار الش ,تعدية الحكم بغيرها
 كـان  ,معه ثابت بغيره بالاتفاق; فلو ثبت الحكم به في الفرع الأول مع عـدم اعتبـاره

 .  IRH »  وذلك ممتنع ,ذلك إثباتا للحكم بالمعنى المرسل الخلي عن الاعتبار
  . وبهذا يتم الكلام عن هذا الأصل وباالله التوفيق

O<{{]<àß‰<àÂ<äe<Ùæ‚ÃÚ<Ø‘_<î×Â<Œ^éÏÖ]<‡]çq<Œ^éÏÖ ISH : 
بعد أن تكلم الزركـشي في البحـر المحـيط عـن جـواز إثبـات الحـدود والكفـارات 

                                                 
  .٢/٣٢٥المستصفى  )١(
وهذا الذي أشار إليه الغـزالي ونـص عليـه الآمـدي هـو المعمـول بـه عنـد : قلت  . ٣/١٧٩الإحكام  )٢(

فـإذا علـم الحكـم في الفـرع صـار أصـلا , وجـاز القيـاس عليـه بعلـة « : لجـد المالكية , قال ابن رشد ا
وكـذلك إذا . أخرى مستنبطة منه , وإنما سمي فرعا ما دام مترددا بين الأصلين لم يثبت له الحكم بعد 

قيس على ذلك الفرع بعد أن ثبت أصلا بثبوت الحكم فيه فـرع آخـر بعلـة مـستنبطة منـه أيـضا فثبـت 
  .٣٨/ ١المقدمات الممهدات. » ار أصلا , وجاز القياس عليه إلى ما لا نهاية لهص: الحكم فيه 

,  ١٥٠ ـــ ١٤٩/ ٢ , وأصـول السرخـسي ٢٦٤ ـــ ٢٦٢/ ٢ينظر هذا الأصل في المعتمد في أصول الفقـه  )٣(
 , ٤٩١ ــــ ٤٨٩ص /٢ج/٢ , والمحــصول للــرازي ق٩٤٤ ــــ ٩٤٣وإحكــام الفــصول للبــاجي ص

والكـلام في صـورة هـذه المـسألة طويـل الـذيل بعـض الـشيء عنـد  . ١٠٣ـ  ــ٥/٩٣والبحر المحـيط 
اعلـم أنـه إذا «  : ٢٦٢/ ٢قـول أبي الحـسين البـصري في المعتمـد : الأصوليين , ومن أجمع مـا قـرأت 

تقررت في الأصول أحكام معلومة , وثبت بخبر من الأخبـار في شيء مـن الأشـياء حكـم مخـالف لمـا 
لى تلك الأصول , فمعلوم أن القياس على ذلـك الـشيء يوجـب خـلاف يقتضيه قياس ذلك الشيء ع

وقد أجاز أصحاب الشافعي وطائفة مـن أصـحاب أبي حنيفـة . ما يوجبه القياس على تلك الأصول 
. وأجازه طائفة من المالكية أيـضا : قلت .  »...القياس على ذلك الشيء المخصوص من جملة القياس 

 .ينظر الباجي في إحكام الفصول 
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  , وأن ذلك غـير جـائز عنـد الأحنـاف ,والمقدرات التي لا نص فيها ولا إجماع بالقياس

سبب وضع هذه المسألة فيما ذكره ابـن المنـير  «إن   قال في الرابع منها ,وضع تنبيهات
 عنه القول بالقياس والإقبال على الرأي والتقليل من التوقيف أن أبا حنيفة قد اشتهر

 فتبرأ أصحابه من ذلك فأظهروا أنهـم امتنعـوا مـن الـرأي والقيـاس في  ,والأحاديث
 وكـذلك مـنعهم مـن  : قلـت .الحـديثكثير من القواعد التـي قـاس فيهـا أصـحاب 

 . IQH »  فهم يدعون أنا أقول بالقياس منهم .التعليل بالعلة القاصرة
 كما ــ لكنه يحجم  , الشافعي يقول بالقياس في الحدود والكفارات والمقدرات :قلت

  . عن القياس على نص ثبت على خلاف القياســنص على ذلك أكثر من مرة 
 الأحنـاف  أقول بالقيـاس مـنــ  إذنــ فهو ,لكن ابن أبي ليلى يقيس على هذا الأصل

  : وإليك البيان .والشافعية جميعا
 ثم تبـين أن تـسحره كـان بعـد  , وقد طلع الفجر , إذا تسحر رجل في رمضانــ ١

 ونص السرخسي في المبسوط على أن ابن أبي ليلى كان  . لم يفسد صومه ,طلوع الفجر
 بناء على أصله أن المخصوص من القياس بـالنص يقـاس عليـه  ,يقيسه على الناسي «

 . IRH » القياس بالنص لا يقاس عليه المخصوص من  :وعندنا  « : ثم قال .» غيره
 فـيما رواه  Fوالأصل المعدول به عن القياس الذي أشـار إليـه السرخـسي قولـه 

 فإنما أطعمـه االله  , فليتم صومه :شرب أو  فأكل , وهو صائم ,من نسي  « :أبو هريرة
ساقه  فإنما هو رزق  ,شرب ناسيا أو  ,ذا أكل الصائم ناسياإ«  : وفي لفظ.ISH » وسقاه
  . ITH »  ولا قضاء عليه ,االله إليه

                                                 
  .٥/٥٦البحر المحيط  )١(
  .٣/٥٥المبسوط  )٢(
  .١١٥٥ , وصحيح مسلم , كتاب الصيام ١٩٣٣صحيح البخاري ح: متفق عليه واللفظ لمسلم  )٣(
 , ٢/١٧٨ينظـر سـنن الـدارقطني , بـاب تبييـت النيـة مـن الليـل . رواه الدارقطني وصـحح إسـناده  )٤(

 .وبذيله التعليق المغني على الدارقطني 
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  . IQH »  فلا قضاء عليه ولا كفارة :من أفطر في شهر رمضان ناسيا «  :وفي لفظ

 وهو متـاع مـن  ,المتاع في عسكر الخوارج أو  إذا بيع الرقيق : قال ابن أبى ليلىــ ٢
 . IRH  فالبيع جائز ,رقيق من رقيقهم قد غلبوهم عليه أو متاع المسلمين

  ,فــابن أبــى لــيلى جعــل منعــه للخــوارج كمنعــه أهــل الحــرب «  :قــال السرخــسي
 والتأويـل الـذي للخـوارج أقـرب إلى  .باعتبار أن المقابلة بين الفريقين تتناول الـدين

 فإذا كان هناك باعتبار المنعة والتأويل يملكون مـا أخـذوا  ,الصحة من تأويل الكفار
 يملكـون ذلـك حتـى  ,فهم فيه فكذلك الخـوارجمن أموال المسلمين حتى ينفذ تصر

 والـدليل  «:  والكلام دائما في حكاية تعليل ابن أبي لـيلى,إلى أن قال »  ينفذ تصرفهم فيه
على التسوية أن الخوارج لا يضمنون ما أتلفوا من أموال أهـل العـدل ونفوسـهم كـما 

حكـم الـضمان ا سـوى بـين الفـريقين في  فإذ ,لا يضمن أهل الحرب ذلك للمسلمين
 . ISH » فكذلك في حكم الملك

والحاصل أن ابن أبي ليلى استدل على جواز صـحة ملـك الخـوارج لمـا أخـذوا مـن 
  , فسقوط الضمان هو أصل هـذا القيـاس .المسلمين وجواز بيعه بسقوط الضمان عليهم

فأمـا سـقوط   « : قـال السرخـسي ,وهو أصـل ثبـت في الـشرع عـلى خـلاف القيـاس
 عــلى مــا روي عــن  , بخــلاف القيــاس ,حكــم ثبــت باتفــاق الــصحابةالــضمان فهــو 
 فـاتفقوا عـلى أن  , متـوافرون F وقعت الفتنة وأصـحاب رسـول االله  :الزهري قال

 وكـل فـرج اسـتحل بتأويـل القـرآن فهـو  ,كل دم أريق بتأويل القـرآن فهـو موضـوع
 . ITH »  وكل مال أتلف بتأويل القرآن فهو موضوع ,موضوع

                                                 
 .ينظر السابق  )١(
أمـا . لكن إن كان المتاع قائما بعينه أو الرقيق قائما بعينه , وقتل الخوارج , قبل أن يبيعوه , رد على أهله  )٢(

ينظـر اخـتلاف أبي حنيفـة وابـن . وبه قال الـشافعي . لا يجوز البيع , ويرد على أهله : أبو حنيفة فقال 
 . ٣٠/١٤٢ , والمبسوط ٧/١١٢أبي ليلى في الأم 

  .٣٠/١٤٢المبسوط  )٣(
  .٣٠/١٤٢المبسوط  )٤(
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 أن القياس جار على أن كل شـخص  ,ة سقوط ضمان الخوارج للقياسوجه مخالف

 فـإذا أتلفـه  , لم يـصح ملكـه عليـه ,في دار الإسلام غصب مالا مـن أمـوال المـسلمين
  . واالله أعلم .ضمنه
 أو  شهر :البائع بأكثر من ثلاثة أيام أو  يجوز عند ابن أبي ليلى الخيار للمشتريــ ٣
 ـــ مـثلا ــ في حين يرى أبو حنيفة والشافعي , لأبي يوسف إن اشترط ذلك وفاقا, سنة

 على خـلاف ــ أصلا  ــ لأن الخيار بالثلاث جاء ,عدم جواز ذلك بأكثر من ثلاثة أيام
مـن  ولم يجز أكثر  , وكيف جاز الخيار ثلاثا :فإن قال قائل  « : قال الشافعي .القياس

جـاز أن يكـون الخيـار بعـد تفـرق مـا  F IQH لولا الخبر عن رسـول االله  :ثلاث? قيل
 وذلـك أن  ,لهـما الخيـار إلى أن يتفرقـا إنما جعـل  F لأن رسول االله  ,المتبايعين ساعة

 ويـدفع البـائع جاريتـه للمـشتري فـلا يكـون  ,رجلا لا يجوز أن يدفع ماله إلى البـائع
وأصـل  «  :لى أن قـالإ«  , للبائع الانتفاع بثمن سلعته ولا للمـشتري أن ينتفـع بجاريتـه

  , لأنا نفسد البيع بأقل منه , كان ينبغي أن يكون فاسداــ لولا الخبر ــالبيع على الخيار
 انتهينـا إلى مـا  :في المصراة خيار ثلاث فيما ابتاع  F فلما شرط رسول االله  ,مما ذكرت

 .  F  « IRH ولم نجاوزه إذا لم يجاوزه رسول االله  ,من الخيار  Fأمر به رسول االله 
 وهي أن كل شرط غير  , ويتعلق بهذا الأصل قاعدة فقهية راعاها ابن أبي ليلىــ ٤

 والعقـد الـذي ارتـبط بـه الـشرط  ,معتبر اشترط في بيع فالبيع جـائز والـشرط باطـل
 .  واستند في ذلك إلى حديث بريرة .جائز

يه  واشترط ف ,جاء في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى أن الرجل إذا اشترى عبدا
  : فإن ابن أبي لـيلى كـان يقـول ,على أن يعتقه أو يهبه لفلان أو  ,شرطا أن يبيعه لفلان

                                                 
إن شـاء أن : من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام « : فيما رواه أبو هريرة ^ الخبر هو قوله  )١(

  .٤٤٨٩: سنن النسائي , كتاب البيوع . » يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر 
  .١٠٦  ,٧/١٠٥وابن أبي ليلى في الأم اختلاف أبي حنيفة  )٢(
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  .البيع جائز والشرط باطل

 ولا يجـوز  , لأن هـذا كلـه غـير تمـام ملـك ,ه فاسـدالبيع فيـه كلـ  « :قال الشافعي
  ولفـراق العتـق لمـا , وهـو العتـق اتباعـا للـسنة ,الشرط في هذا إلا في موضـع واحـد

  . IQH » سواه
  ,وجه المخالفة للقياس أن المشتري باشتراط هـذا الـشرط يـصبح غـير تـام الملـك

  . واالله أعلم .وهو مخالف لمقتضى العقد
 ثـم اسـتحقها رجـل قـضى لـه  , إذا اشترى الرجل جارية فوطئهـا : مثال آخرــ ٥

  .القاضي بها وبمهرها على الواطئ
ــالثمن والمهــر  ــائعثــم إن الــواطئ يرجــع ب  كــما يرجــع بقيمــة الولــد لــو  ,عــلى الب

   .استولدها
  . لو اسـتولد الجاريـة ,فأصل هذا القياس هو رجوع المشتري بقيمة الولد على البائع

 يرجـع  :وقـال ابـن أبي لـيلى  « : قـال السرخـسي .وهذا الأصل على خـلاف القيـاس
 وأن  ,ن الجارية ملكـه فإنه أخبره أ , لأنه صار مغرورا من جهة البائع ,بالثمن والمهر

 فإذا لم يسلم له ذلـك  , بعدما يشتريها منه ,منفعة الوطء تسلم للمشتري بغير عوض
 وذلـك الحكـم وإن كـان  . لـو اسـتولدها كما يرجع بقيمـة الولـد ,رجع به على البائع

ــاس ــن القي ــصوصا م ــصحابة  ,مخ ــاق ال ــة أن  , باتف ــن أصــل أبي حنيف ــن م  ولك
 . IRH » قاس عليه غيرهالمخصوص من القياس لا ي

وبعد أن بين السرخسي حجة أبي حنيفة في أن المهر مستحق عـلى المـشتري بـسبب 
 لأن الولـد حـر  ,وبه فارق قيمـة الولـد  « : وأنه يرجع عليه بالثمن فقط قال ,الوطء

  ,حكـم ثبـت بخـلاف القيـاس باتفـاق الـصحابة  مع أن ذلك  ,ومتولد من العين
                                                 

  .٧/١٠٧اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
  .٣٠/١٣٠المبسوط  )٢(
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 . IQH »  لأن قياس الأصل يعارضه ,ندنا لا يقاس عليه غيرهوالمخصوص من القياس ع

P<{{Œ^éÏÖ^e<l]…^ËÓÖ]<l^fmc<‡ç«<V<< <

  , الظاهر من تصرف ابـن أبي لـيلى في بعـض الفـروع إثبـات الكفـارات بالقيـاس
فلقــد جــاء في اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي لــيلى أن الرجــل إذا وجــب عليــه صــوم 

 فـإن ابـن أبي لـيلى كـان لا يـرى التتبـع  , في رمـضانشهرين متتابعين من كفارة إفطار
 . IRH شرطا بل يجوز التفريق

 والمعلــوم أن  .لأكــل والــشرب والجــماع ا»إفطــار«  والظــاهر مــن إطــلاق كلمــة
 وهي قصة الأعرابي الـذي أصـاب أهلـه في رمـضان وهـو  ,الكفارة جاءت في الجماع

إطعـام سـتين  أو  ,ن متتـابعينصـيام شـهري أو  ,بعتـق رقبـة  F فأمره النبـي  ,صائم
 . ISH  الحديث, مسكينا

  , وهـو رأي مالـك .وجه القياس إلحاق الآكل والشارب نهار رمضان بالمجامع فيـه
 والجـامع هـو ـــ ITH  وإن قال أصحابه بأنه قال بذلك استدلالا لا قياسـاــوأبي حنيفة 

   .انتهاك حرمة رمضان
 جواز إثبات الحدود والكفارات التـي لا فدل هذا على أن من أصول ابن أبى ليلى

 خلافــا  , ومالــك, IUH  وهــو الــذي عليــه الــشافعي .نــص فيهــا ولا إجمــاع بالقيــاس
                                                 

  .٣٠/١٣١المبسوط  )١(
  .١٢٧/ ٣وينظر المغني  . ٧/١٥٣اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
ر في رمـضان , وصـحيح البخـاري كتـاب  , كتاب الصيام , باب كفارة مـن أفطـ١/٢٩٦ينظر الموطأ ) ٣(

 وصحيح مسلم , كتاب الـصيام , بـاب تغلـيظ تحـريم الجـماع في ,الصوم , باب إذا جامع في رمضان 
وجعل التتابع شرطا هو الصحيح الموافق الحديث الصحيح الـوارد  . ٨١نهار رمضان على الصائم ح

 .في الموضوع 
 .سيأتي بعض التفصيل في ذلك قريبا  )٤(
 , ورأى» الجـماع لا يـشبه شـيئا سـواه« لم يقس الشافعي الآكل والـشارب عـلى المجـامع لأنـه رأى أن  )٥(

 . , باب الجماع في رمضان والخلاف فيه ٢/١١٠ ينظر الأم  ,»حده مباينا لحدود سواه«
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 . IQH للأحناف

  : بخـصوص هـذه المـسألة التـي مثلـت بهـا ,ويقوي هذا التقرير قـول السرخـسي
 إن شاء  : يقول فإنه , إلا على قول ابن أبي ليلى ,والصوم مقدر بالشهرين بصفة التتابع «

 .  IRH »  وما روينا من الآثار حجة عليه . بالقياس على القضاء ,رق وإن شاء ف ,تابع
مطلقـا مـن غـير  , ISH » جتهد رأيـيا«  :لمعاذ في قوله  Fويستدل له بتقرير النبي 

  , لأنــه في مظنــة الحاجــة إليــه , وإلا لوجــب التفـصيل , وهــو دليــل الجــواز ,تفـصيل
 . ITH  عن وقت الحاجة ممتنعوتأخير البيان

ودليل الأحنـاف أن الكفـارات مـن الأمـور المقـدرة التـي لا يمكـن تعقـل المعنـى 
 فـما لا تعقـل لـه مـن  , والقيـاس فـرع تعقـل علـة حكـم الأصـل ,الموجب لتقـديرها

  . كما في أعداد الركعات وأنصبة الزكاة ونحوها ,الأحكام علة فالقياس فيه متعذر
 وذلـك  , والقياس مما يدخله احـتمال الخطـأ , فيها شائبة العقوبةثم إن الكفارات 

 .IUH شبهة والعقوبات مما تدرأ بالشبهات
وبعض الأصوليين عاب على أبي حنيفة إيجاب الكفارة على الآكـل والـشارب في  

                                                 
  .٢/١٦٣ , وأصول السرخسي ٥/٥١ينظر البحر المحيط  )١(
إذا أفطـر في نهـار ) أو المـرأة ( أن المعـروف أن الرجـل : إليـه وبيـان القيـاس المـشار  . ٣/٧٢المبسوط  )٢(

m l ﴿: رمضان , لعذر , يقضي بعد خروجه , ولا يشترط في قضائه التتابع , لمطلق قوله تعـالى 
po n ﴾ ] وهو قياس مع وجود النص .  ]١٨٤: البقرة. 

ــ ١/٢٢٠علام الموقعين إينظر . ه حديث معاذ تلقاه العلماء بالقبول , فأغنى ذلك عن النظر في إسناد )٣(
ــام  . ٢٢٢ ــاب الأحك ــذي , كت ــنن الترم ــر الحــديث في س ــاب ١٣٢٧: وينظ ــنن أبي داود , كت  , وس

ومــن الــذين  . ٢١٥٩٥ , ٢١٥٥٦ , ٢١٥٠٢: مــسند الأنــصار :  , ومــسند أحمــد ٣٥٩٣: الأقــضية 
 .ابن حزم , منكر القياس :  حكموا ببطلانه ــ لأن في سنده من لا يعرف

  .٤/٥٤الإحكام للآمدي  )٤(
  .٤/٥٤الإحكام للآمدي  )٥(
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 مع أن النص وارد في المجـامع; كـما يمكـن توجـه العيـب إلى الـشافعي  ,نهار رمضان

 ما أجدر كلا من الإمامين أن ينتحل  : ولذلك قال بعض الفقهاء ,نه منع إلحاقه بهلأ
 يعني أن قيـاس القـول بالقيـاس في الكفـارات عـدم  .في هذه المسألة مذهب صاحبه

 وقياس عدم القيـاس عـدم إيجـاب الكفـارة  ,تخصيصها بالوقاع دون سائر المفطرات
 . IQH في غير الوقاع

أن إيجاب الكفارة على الآكل والشارب إنما ثبـت بالاسـتدلال ب واعتذر الأحناف 
 وهي الجنايـة عـلى الـصوم  , ذلك أن العلة في قصة الأعرابي مومى إليها ,لا بالقياس

ووجوب الكفـارة   « ,بتفويت ركن الصوم وهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج
ة لــذلك كالأكــل  والجــماع آلــ ,بــار الفطــر المفــوت لــركن الــصوم صــورة ومعنــىباعت

 . IRH » والشرب
ــاس  ــوع مــن القي ــة ن ــذا في الحقيق ــشاحة في الاصــطلاح ,وه ــال  , ولا م ــذا ق  ول

أي (فقيل لمـن يقـول هـذا القـول   « :الشافعي في الأم في رده على أصحاب أبي حنيفة
 فمـن قـال لكـم في  , السنة جاءت في المجامع :)إيجاب الكفارة على الآكل والشارب

يـشبه الأكـل والـشرب  أو  : فقلنـا . قلناه قياسـا عـلى الجـماع :اب? قالالطعام والشر
 . ISH »  نعم :الجماع فنقيسهما عليه? قال

 إذ  ,لذلك فإن القول بأن أبا حنيفـة كـان لا يقـيس في الكفـارات يبقـى محـل نظـر
 وهـو إجـراء القيـاس حيـث أمكـن  :يبعد أن ينفرد عن المنهج السائد في بلده الكوفة

 قال أبو الحسين البصري المعتزلي الحنفـي في سـياق حديثـه عـن  . واالله أعلم. إجراؤه
والأولى مـع   « : وعـدم إمكـان ذلـك, إمكان إجراء القياس في الكفارات والمقدرات

                                                 
  .٥/٥٦البحر المحيط  )١(
  .٤/٥٦ , والإحكام للآمدي ٢/١٦٣ينظر أصول السرخسي  )٢(
  .٢/١١٠تنظر المناقشة بتمامها في الأم  )٣(
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 فما لا يدل على علته دلالة لم يستعمل فيه القياس لجـواز  ,ذلك استقراء مسألة مسألة

فأما الكفارات فلا يبعـد أن   « : ثم قال .» كمهأن يكون فيها ما دل دلالة على علة ح
 . IQH » تظهر علتها فيقاس عليها غيرها بتلك العلة

  . وبهذا يتم هذا الكلام عن هذا الأصل وباالله التوفيق
Q<<{{Œ^éÏÖ^e<æ‚£]<l^fmc<‡ç«V<< <

 والاتفـاق حاصـل عـلى  , سميت تعزيـرا , فإن لم تكن مقدرة ,الحد عقوبة مقدرة
فكل ما يتحقق فيـه الـردع   « , لأن المقصد من التعزير الردع ,عزير بالقياسثبوت الت

 . IRH » يصح أن يكون عقوبة
  .أما إثبات الحدود بالقياس ففيه خلاف بين الفقهاء

 فلقـد  , جواز إثبات الحد بالقيـاســ اعتمادا على بعض فتاواه ــورأي ابن أبي ليلى 
 تقطـع يـده : القـبر للاسـتحواذ عـلى متـاع الميـت وهو الذي ينبش فيــ  قال في النباش

  .ISH  خلافا لأبي حنيفة , والشافعي , ومالك , وفاقا لأبي يوسف ,قياسا على السارق
 .] ٣٨:المائدة[ ﴾ P Q R﴿  :والأصل في حد السارق قوله تعالى

أي (  فلـو أوجبنـاه عليـه  ,والقطع وجـب عـلى الـسارق نـصا  « :قال في الاختيار
 لأن  ;ITH »  فيكـون إيجـاب الحـدود بالقيـاس فـلا يجـوز ,كـان إلحاقـا لـه بـه) ش النبا

 فـلا يقـاس  ,الحدود من الأمور المقدرة التي لا يمكن تعقل المعنى الموجب لتقديرها
                                                 

  .٢٦٦ , ٢/٢٦٥المعتمد  )١(
  .٢٥٩أصول الفقه لأبي زهرة ص )٢(
  .٢/٤١٩أحكام القرآن للجصاص  )٣(
. مـن نـبش قطعنـاه :  , وفيه أن أبا يوسف استدل بقولـه ص ١٠٩ ,٤/١٠٨الاختيار لتعليل المختار  )٤(

وقد يكون هذا مستند ابن أبى ليلى , لكن ليس لدي ما يثبت هـذا الادعـاء , خـصوصا وأن الحـديث 
 .ضعيف واه غير معروف عند الفقهاء 
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 . IQH عليها

 » جتهد رأييا«    :F وللمجوزين للقياس في الحدود مطلق قول معاذ لرسول االله
  . وباالله التوفيق .صلوبه تم الحديث عن هذا الأ

R<{{î×éÖ<êe_<àe]<‚ßÂ<ˆñ^q<h^f‰ù]<»<Œ^éÏÖ]<V<< <
ذا أضيف حكم إلى سبب وعلمـت فيـه علـة ا«   : قدم الزركشي هذه المسألة بقوله

 هــل يجـوز أن ينـصب ســببا? وهـي مــسألة  , فـإذا وجــدت في وصـف آخـر ,الـسبب
 .IRH» القياس في الأسباب

 وحكـم  ,أن يكـون حكـم الأصـل جـاء لـسببوحاصل المسألة عند الأصـوليين 
 فـسبب  . فيلحق الفرع بالأصـل لأجلهـا , ويجمع السببين حكمة ,الفرع جاء لسبب

  , نقيس عليه اللائـط في الحـد بـسبب اللـواط : فيقول الفقيه , هو الزناــ مثلا ــحد الزنا 
  .تهى طبعاوالجامع بين الزنا واللواط كونهما عبارة عن إدخال فرج في فرج محرم مش

  , وبناء على هذا نجد ابن أبي ليلى يوجب الحد على النباش قياسا على الـسارقــ ١
  .ISH لأن فعل كل واحد منهما قد تحقق فيه أخذ مال محرز لا شبهة للآخذ فيه

                                                 
  .٤/٥٤الإحكام للآمدي  )١(
.  ىوصورته إثبات كون اللواط سـببا للحـد , بالقيـاس عـلى الزنـ« : قال الآمدي  . ٦٦/ ٥البحر المحيط ) ٢(

ودليل ذلك أن الحكمة ــ وهي كونه إيلاج فرج في فرج محـرم مـشتهى طبعـا ـــ التـي يكـون الوصـف 
 . ٤/٥٦الإحكام للآمدي . »سببا , هي الحكمة التي لأجلها يكون الحكم المرتب على الوصف ثابتا 

 سـبب ىصورة القياس في الأسباب أن الإجماع قام عـلى أن الزنـ«: الزركشي عن ابن المنير قوله ونقل 
في الرجم , والنص أومأ إلى ذلك أيضا , فهل يجوز أن نقيس عليه اللواط في إثبات حكـم الـسببية لـه 

 . ٥/٦٩ البحر المحيط. » ومنه قياس النبش على السرقة. فيكون سببا للرجم أو لا? هذا محل خلاف 
:  والجـواب مـن ثلاثـة أوجـه. هذا المثال استدل به سابقا على أن ابـن أبي لـيلى يقـيس في الحـدود : قد يقال  )٣(

وهذا شائع في تـصرفات . أنه لا مانع من أن يستدل بمثال واحد على أكثر من قاعدة أصولية  : الأول
أنه ثبت لنـا يقينـا أن  : الوجه الثاني. ا مؤلفي أصول الفقه , من أمثلة ذلك مسألة قطع النباش كما رأين

ابن أبي ليلى يأخذ بالقياس , لأنه نص على ذلك أكثر من مرة في كتاب اخـتلاف أبـى حنيفـة وابـن أبي 
أننـا نريـد أن نحـصر مـا أمكـن  : الوجـه الثالـث. ليلى , ولم ينقل عنه أنه يقيس في صورة دون صـورة 

  .٩/١٥٩وينظر المبسوط . واالله أعلم . مدارك فروع ابن أبى ليلى 
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 وقد نلحق بالمثال السابق ما رآه ابن أبي ليلى من وجوب القـود عـلى مـن قتـل ــ ٢

َّبالمثقل قياسا على ال  إذا اعتبرنـا أن الجـامع هـو أن القـصاص وجـب ,IQH قتل بالمحددَ
  .IRH  وهذا الاعتبار ملاحظ في السببين ,لزجر القاتل

 .ISH  ونـصره الغـزالي في المستـصفى ,وبهذا الأصل قال الشافعي وأكثـر أصـحابه
  .ITH خلافا لأبي حنيفة وأصحابه

S<{{äfÖ]<Œ^éÎ<V<< <

 وتبعا لهذا الخلاف أنكره ,IUH صورة قياس الشبهاختلف أهل الأصول في تحديد 
 . IVH  لم يحكه االله إلا عن المبطلين : قال ,بعضهم وجعله من القياس الفاسد

والمقصود هنا الكلام عن قياس الشبه الذي أشـار إليـه الـشافعي في مواضـع مـن 
 وهو ــ ,بى ليلى  باعتبار الشافعي قريبا من الفترة التي عاش فيها ابن أــكتابه الرسالة 

                                                 
ــيلى في الأم ١٢٧٤ ف٢/١٠٧ينظــر الإشراف  )١( ــن أبي ل ــة واب  , ١٥٨ ,٧/١٥٧ , واخــتلاف أبي حنيف

  .٧/٣٣٨والمغني 
هذا بالإضـافة إلى أن وجـوب القـود بالقتـل بالمثقـل العمـد . وقد يكون الجامع القتل العمد العدوان  )٢(

ــه تعــالى  وينظــر .  ]١٧٨:البقــرة [﴾|         { ~ _ `a ﴿: يــدخل في عمــوم القــرآن , كقول
بعـض : » خبر الواحد , الفقـرة الثالثـة , احتجاجـه بالحـديث المرسـل«المبحث الثاني من هذا الفصل 

 .الأمثلة من استدلال ابن أبي ليلى بالمرسل 
 , دار ٢/٣٤٠ , وروضـة النـاظر مـع شرحهـا ٢/٣٣٢ , والمستصفى ٤/٥٦ينظر الإحكام للآمدي  )٣(

  .٦٧ ,٥/٦٦كتب العلمية , والبحر المحيط ال
 , والبحـر المحـيط ٢/٣٣٢وينظر أدلة الفـريقين في المستـصفى  . ٢٦/٩٣ , و٢٦/٦٦ينظر المبسوط  )٤(

  .٤/٥٦ , والإحكام للآمدي ٤٦٥ص/٢ج/٢ , والمحصول ق٦٩ , ٥/٦٦ و٥/٧٠
  .٥/٢٣٠المحيط  , والبحر ٢/٢٩٨ , والمعتمد ٣٣٣ , والمنخول ص٢/٣١٠ينظر المستصفى  )٥(
وذكر ابـن القـيم أمثلـة لـذلك , وحاصـلها يرجـع إلى قيـاس الطـرد ,  . ١/١٦١ينظر اعلام الموقعين  )٦(

, وقولـه تعـالى  ]٧٧: يوسف  [﴾ ® ¯ °   ± µ ´ ³ ² ¶¸﴿: كقول إخوة يوسف 
  .]٢٧: هود [﴾  » ¬ ® ¯ °﴿ :إخبارا عن الكفار أنهم قالوا 
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  , يشبه كل واحد منها مـن وجـه دون وجـه ,القياس الذي للفرع فيه أصول تتجاذبه

  .فيلحق المجتهد الفرع بأولاها شبها
ــوع ــذا الن ــن ه ــا الخــلاف م ــر فيه ــذي يكث ــه ال ــسائل الفق ــب م ــسميه  ,وأغل  وي

  .الأصوليون قياس الشبه
يكــون الــشيء في معنــى  أن  : أحــدهما :والقيــاس مــن وجهــين  « :قــال الــشافعي

 فـذلك  , وأن يكـون الـشيء لـه في الأصـول أشـباه . فلا يختلف القياس فيه ,الأصل
  . IQH »  وقد يختلف القايسون في هذا .يلحق بأولاها شبها فيه

 والمطلـوب  ,لا يكون إلا على مطلوب) أي القياس (والاجتهاد  «  :ويقول أيضا
تـشبيه عـلى عـين  أو  , بدلالة يقـصد بهـا إليهـالا يكون أبدا إلا على عين قائمة تطلب

 . IRH » قائمة
والأمثلة من الفتاوى التي تبين منهج ابن أبي ليلى في هذا النوع من القيـاس كثـيرة 

  : وأكتفي هنا بذكر بعض الأمثلة ,جدا تراجع في الباب السابق
إلى  لا يـضم بعـضه  : الـذهب والفـضة إذا لم يبلـغ كـل واحـد مـنهما النـصابــ ١
ثلاثــون شــاة هــذان مــالان مختلفــان بمنزلــة رجــل لــه   « : قــال ابــن أبي لــيلى .بعــض

  , ووافقـه الـشافعي .»  فلا يضاف بعضها إلى بعـض , وأربعة أبعرة ,وعشرون بقرة
 وهو صنف غيرها يحل الفضل في بعـضها عـلى  ,ولا يضم الذهب إلى الورق  « :قال

وللتمـر بالزبيـب أشـبه مـن الفـضة   .زبيـب كـما لا يـضم التمـر إلى ال ,بعض يـدا بيـد
 وكما لا تضم الإبـل إلى البقـر ولا البقـر إلى  , وأقرب ثمنا بعضه من بعض ,بالذهب
 . ISH » الغنم

                                                 
  .١٣٣٤ ف٤٧٩الرسالة ص )١(
ــــ ١٤٨٢ ف ٥١٢وينظـــر كـــذلك ص  . ١٤٥٦ ف٥٠٣الرســـالة ص )٢(  ٥١٥ , وكـــذلك ص١٤٨٥ـ

  .١٤٩٥ ــ ١٤٩٢ف
  .٧/١٥٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
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ومن أهل العلم جماعة بالمدينة وغيرها لا يرون ضم الـدنانير   « :قال ابن عبد البر

 وهو  .صاب في كل واحد منهما ويعتبرون الن , ولا الدراهم إلى الدنانير ,إلى الدراهم
 ويجوز فيهما التفاضل دون  , لأنهما جنسان لا يجري فيهما الربا , صحيح في النظرقول

 . IQH » النساء
ـــ ٢ لم  أو  فــالثمرة للمــشتري ســواء اشــترطها , إذا وقــع البيــع عــلى نخــل مثمــرـ

 فكانـت  , لأنها متصلة بالأصل اتـصال خلقـة ,لا أو  وسواء كانت مؤبرة ,يشترطها
  . IRH تابعة له كالأغصان وأطراف النخل

  ,بيان ذلك أن ابن أبي ليلى شبه اتصال الثمر بالنخل باتصال الأغـصان بالـشجرة
 فكـما أن الرجـل إذا اشـترى الـشجرة  . والسعف بالنخـل ,واتصال الأطراف بالعبد

ذا اشـترى  وإ , وإذا اشترى النخل فسعفه داخل بـالتبع ,تكون أغصانها داخلة بالتبع
  . يكون الثمر تابعا له , فكذلك إذا اشترى النخل :العبد تكون أطرافه تابعة له

  . ISH وهذا قياس في مقابل النص والإجماع
 أشـبه مـا  , لأنه يقـدر عـلى تـسليمه ظـاهرا , بيع السمك في الآجام يجوز بيعهــ ٣

  . ITH يحتاج إلى مؤنة في كيله ووزنه ونقله
  . فسكوته إقرار , سلعة وصاحبها حاضر ساكت إذا باع رجلــ ٤

 وســكوت المــولى عــن النهــي عنــد  ,وشــبهه بــسكوت البكــر في الإذن في نكاحهــا
  .IUH رؤيته تصرف العبد

                                                 
  .٩٠الكافي ص )١(
  .٣٠/١٣١ , والمبسوط ١٠٩ , و٧/١٠٤اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
 , ١٥٤٣:  , وصـحيح مـسلم ٢٧١٦:  , وكتـاب المـساقاة ٢٢٠٤ : صحيح البخاري , كتاب البيـوع )٣(

  .٤٨٢ ف١٠٣والإجماع لابن المنذر ص
  .٤/٢٢٣ , والمغني ٧/١٠٩اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
  .٤/٢٢٨ , والمغني ٣٠/١٤٠ , والمبسوط ١١٢/ ٧ينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٥(
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أنــه الــذي لا يكــون ب«  الــشبه «بقيــت الإشــارة إلى أن بعــض الأصــوليين عــرف 

وذلـك لأنـه   .سه القريب في الجنس القريـب ولكن عرف اعتبار جن ,مناسبا للحكم
 فيظن أنـه يمكـن اعتبـاره في ذلـك  ,يظن أنه لا يعتبر في ذلك الحكم لعدم مناسبته له

 . IQH الحكم لتأثير جنسه في جنس ذلك الحكم
 فعنـده أن الـصداق يجـب  ,وفي فتاوى ابن أبي ليلى مـا ينطبـق عـلى هـذا التعريـف

 . IRH  وإن كانت حائضا , وإن أصبحت عذراء ,بالخلوة وإرخاء الستور
ــا غــير مناســب ــوطء ,فوجــوب المهــر هن ــة ال ــال  , لأن المهــر في مقابل ــذلك ق  ول

 إلا أن . ITH  وهـو مـذهب مالـك. ISH  لا يستقر النكـاح كـاملا إلا بـالوطء :الشافعي
  , يعتـبر في جـنس الوجـوبـــ وهو كون الخلـوة مظنـة الـوطء ــجنس هذا الوصف 

 .IUH وهو الحكم بتحريم الخلوة بالأجنبية
  . والله الحمد والمنة ,ذا يختم هذا الفصلوبه

                                                 
  .٥/٢٣٢لمحيط البحر ا )١(
ــن المنــذر  )٢( ــر  . ١/٥١الإشراف لاب ــن أبي لــيلى في الأم . ط دار الفك ــتلاف أبي حنيفــة واب وينظــر اخ

٧/١٧٠.  
  .٨/٢٨٥مختصر المزني في الأم  )٣(
  .٢/٥٢٩الموطأ , كتاب النكاح , باب إرخاء الستور  )٤(
  .٥/٢٣٢البحر المحيط  )٥(
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